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مقدمة الکتاں 


باوج 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين .. 
وبعد › فان علم الأصول من أهم العلوم الشرعية › ولا يجد طالب العلم _ 
لذة الفقه » وحلاوة البحث » وقوة ا حجة ‏ ودقة الفهم إلا بدراسة أصول 
الفقه دراسة مقارنة معلّلة مدلّلة . 

وكثير من البتدئین في العلم ينصرف عن تحصيله» ويرغب 
عن تفصيله بحجة الصعوبة والغموض › ورا رماه بألوان من 
العيوب !! 

أنانا أن سهلا ذم جهلا علوئا ليس يعرفهن سهل 

علومًا لو دراها ما قلاها ولكن الرضا با جھل سهل 

وعلم الأصول لا تنال فوائدہ ء ولا تطال منازله إلا بالصبر 50 
الجهد» والسلامة من البلادة» وتكرار المدارسة حتى تصير مسائله 
كالطبع في الإنسان . 

وهذه دروس أمليتها في كلية الحديث الشريف بالجامعة 
الإسلامية » وهي مناسبة لغير المتخصصين في الاأصول؛ وقد 
دوّنها بعض الطلاب النجبای ثم أعدت النظر فيها لتحقيق رغبة 
- بعض ا حبین - في طباعتها . 


3 1 مقدمة الکتاب 


أسأل الله تعالى أن يجزيني وإياهم خير الجزاء» وأن يرزقنا 
العلم النافع والعمل الصالح › وصلى الله وسلم على محمد 
وآله وصحبه . 
الژلف 
٢۳٣٥ھ‏ 
الدية النبوية . 
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الباب الأول : مقدمة عن أصول الفقه 
المبحث الأول : [ تعريفه ] : 
ولا : ( باعتباره مركبا إضافيًا ) : 
- [أصول] : 
(لغة) : جمع أصل » والأصل هو أساس الشيء وأسفله › سواء كان 
حسيًا كأصل الشجرة › أم معنويًا كأصل المسألة . 
قال تعالى : ملاسلا ی وَفَعْهَا فى الاک . 
(اصطلاحًا) : یطلق على أحد معانِ خمسة : 
۱- الدلیل : کقولهم «أصل وجوب الصلاة القرآن » ؛ أي : دليل 
وجوب الصلاة . 
۲ - ال اليس عليه : كقولهم « الخمر أصل » والنبيذ فرع یقاس 
على الخمر) . 
- القاعدة الكلية : مثل « رفع الضرر أصل في الشريعة ) . 
4 الحكم الشتضعب : کقولهم «إذا شك المصلي في نجاسة 
الثوب فالاصل الطهارة ) . 
- الراجح : مثل الأصل في الكلام الحقیقة » ؛ أي : الراجح في الکلام . 
والصحيح الذي عليه جمهور العلماء : أن الأصل هنا يراد به 
. (الدليل) » ف «أصول الفقه) ؛ أي : أدلته . 


تعریف أصول الفقه 


- [الفقه] : 

(لغة) : يراد به أحد معنیین : 

(۱) إما مجرد الفهم : كقوله تعالى عن موسى عليه السلام : 

ول عَقدَةٌ ين سای (@ يها مولي @4 . 

(۲) أو الفهم الدقیق : كقوله تعالى عن قوم شعيب عليه السلام : 
چم تنک كرا متا کٹل . 

(اصطلاحا) : العلم بالأحكام الشرعية العملية » کت من الأدلة . 

« شرح التعريف ) : ۱ 

- (العلم) : مطلق الإدراك › سواء كان قطعيًا أم ظئيًا . 

- (بالأحكام) : جمع حکم وهو إثبات أمر لآخر › أو نفيه عنه › 
وهذا الحكم قد يكون شرعيًا أو حسيًا أو لُعَويّا أو عقايًا . 

والمراد : معرفة الجملة الغالبة منها مع وجود الملّكة الفقهية التي تعين 
على معرفة بقيتها . ف «أل) ليست للاستغراق . 

- (الشرعية) : مأحوذة من الشرع › وهو كل ما شرع الله لعباده» 
ويدخل فيه العقائد والا حلاق والاعمال . وبهذا القید يخرج غير الشرعية 
(كالحشية واللغوية والعقلیق › فالعالم بهذه الأشياء لا یسمی فقيهًا . 

س (العملية) : احترز به عن غير العملية ء وهي الاعتقادية › فلا سى 
نت . 

- (الکتسب) : - وصف للعلم -: أي ا حاصل بالنظر والاستدلال 


مقدمة ع نأصول الفقه ١١‏ 


فهو عام أذ بعد النظر في الأدلة والاستدلال بها . وهو قيد يحترز به عن 

علم الله فهو صفة ذاتية من صفات الله تعالى » وليس علمًا مکتسبا . 

ˆ ویخرج علم الرسول واللائكة ؛ لأن علمهم لم يؤخذ بنظر 

واستدلال › بل أحذ من الوحي مباشرة » وهذا في غير الأحكام التي 

اجتهد فيها النبي بُ › فقد أدخلها الأصوليون في الفقه . ۱ 
- (الأدلة) : - جمع دليل ‏ : ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى 

حكم من الأحکام › والأدلة قد تكون إجمالية › وقد تكون تفصيلية › 

والجميع يسمى فقھًا . 

- ف «أصول الفقه) باعتباره مركبا إضافا : أدلة العلم بالأحكام 

الشرعية العملية الکتسب من الأدلة . 


انیا : (باعتباره لقبًا لهذا الفن) : 

هو : أدلة الفقه الإجمالية » وكيفية الاستفادة منها » وحال المستفيد . 

‹ شرح التعريف » : 

-(الإجمالية) : الكلية التي لا تتعلق بسألة معینة ؛ كقولهم : «الأمر للوجوب). 

- (كيفية الاستفادة منها) : طريقة استفادة الأحكام من الأدلة . 

- (حال المستفيد) : صفات المستفيد » وهو طالب ا حکم من الدلیل» 
وهو اجتهد . وقيل : يشمل امجتهد والمقلّد . 


(۱) فخرج علم المقلّد لأنه ليس مکتسبا من النظر في الأدلة . 


۲ استمدا د أصول الفقه وفوائده 


البحث الثاني : [استمداده] : 

١‏ الوحي ‏ الکتاب والسنة : مثاله : قوله تعالی : يلها لب 
اما إن جا اک اسو 5 كل یر أذ مله حجية حبر اوا 
العرب ‏ والكتاب نزل باللغة العربية › ي عربية . 

مثاله : مباحث الألفاظ والّلالات ومفهوم الوافقة . 

۲ - استقراء الأحكام الشرعية : وهو تشع الجزثیات للوصول إلى 
< كلي ؛ کقاعدة سد الذرائع ) . 


ماد واه ماد 


البحت النالث : إفوائده] : 
- تحصیل ملكة الاجتهاد وهي القدرة على استنباط الأحكام » 

والموازنة بین الاقوال» وترجيح الاقوی منها . 

۲ - العلم بالأحكام الشرعية علمًا قائمًا على المعرفة والاستدلال › 
وھذا سبب للفوز بسعادة الدارين . 

۳ معرفة مدارك العلماء اجتهدین» ومناهج الاستنباط عندهم › 
وأسباب الخلاف بينهم . 

٤‏ - إظهار كمال الشريعة وشمولها لجميع أعمال الکلفین » وإبطال 


الأخذ بالقوانين الوضعية بدعوی قصور الشريعة عن الوفاء بحاجات 
الناس . 


مقدمة ع نأصول الفقه ۱۳ 


البحث الرابع : [خکم تعلم+] : 
تلم علم آصول الفقه واجب ۔ بلا حلاف أعلمه ‏ ؛ لأن الجهل به 
يؤدي إلى الخلل في فهم التصوص وإصدار الأحكام الشرعية . 

۱ واختلف العلماء في نوع الوجوب ‏ فقيل : كفائي › وقيل : عَيْني . 
والخلاف لفظي ؛ لأن القائل بالفرض العيني أراد بالنسبة للمجتهد › 
والقائل بالفرض الکفائي آراد بالنسبة للامة . 

البحث الخامس : [نشأة علم أصول الفقه ومناهج التأليف فيه] : 

أصل هذه السائل التي تذکر في کتب الأصول كانت ابتة في 
أذهان العلماء ومُقَررة في نفوسهم (ثابتة في الأذهان وشخورة في 
الوججدان) › وكان الفقھاء يعتمدون عليها في استنباط الأحكام › وفهم 
النصوص » كما يدل عليه الاستقراء . 

مثال توضيحي : هناك كثير من الأفعال فعلها الصحابة دون أن يكون 
هناك نص » وإنما فعلوها لما فيها من المصالح الراجحة ؛ كاتخاذ الدواوين 
والشجلات والتاريخ وجمع المصحف وتنقيطه إلى غير ذلك . 

وهذا عند الأصوليين یعرف ب «المصالح الْرُسَلة) . 
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وهکذا التابعون فمن بعدهم حتى جاء الإمام محمد بن إدريس 
الشافعی رت : £ ۲۰ه) فألف کتابه «الرسالة» ء وتحدث فيه عن عدد من 
السائل الأصولية . 


۳ ى ع 
ویعتبر الامام الشافعي اول من الف في علم اصول الفقه › ویعتبر 


٤‏ ۱ نشأة عل مأصول الفقه » ومناهج التأليف فيه 


كتابه «الرسالة» اول ما الف فى هذا العلم . . 

كما أن الشافعي قد آلف كنبا مستقلة في إبطال الاستحسان » وفي 

ثم جاء العلماء بعده فألفوا فيما الف فيه › وزادوا الأبواب والمسائل » 
التألین على أربعة مناهج » وربا جعلها بعضهم ثلائة » وربما زادها 

5 الأول : «تقرير القواعد الأصولية بالأدلة مجردة عن الفروع) . 

وهذا هو منهج الجمهورء وهي طریقة الشافعي :في كتابه 
«الرسالة) . 

ا « كتب الشافعية » - وهم أكثر المذاهب تصنيفًا لكتب الأصول : 

58 ع £ گم £ 2 

(۱) (قواطع الآدلة) لابي المظفر الگثعاني » وهو أجل ما صنفه 
الشافعية في هذا العلم . 

(۲) (المشتضقى) لأبي حامد العَرّالي » وهو أصل كتاب «روضة 


الناظر) . 
۳( (جمع الجوامع) لابن السبكي › جمعه من زهٌاء مائة کتاب من 
کتب الأصول . 


. (البرهان) لإمام الحرمين ا جوَنْني‎ )٤( 


مقدمة ع نأصول الفقه 7 

ب - «کتب المالكية) : 
(۱) (إحكام الفصول) لأبي الوليد الباجي . 
(۲) (شرح تنقيح الفصول) للقرافي . 

ˆ ج ‏ وکتب اخنابلة) : 
(۱) (شرح الكوكب النير) لابن النجار الفتوحي . 
(۲) (التمهيد) لأبي الخطاب الكلوذاني . 
(۳) (الغدّة في أصول الفقه) لأبي يعلى ا بلي . 
(4) (روضة الناظر وجنة الناظر) لابن قدامة القدسي . 
(۵) (شرح مختصر الروضة) لنجم الدین الطوفي . 
د - «کتب الظاهریة» : 
(۱) (الإحكام في أصول الأحكام) لابن حزم انظاهري . 
(۲) (النبذ) لابن حزم » وهو مختصر الإحكام . 


- الثاني : «تقرير القراعد الأصولية بناغ على الفروع الفقهیة» - وهو 
منهج الحنفية ‏ و کان مقصودهم بيان الأصول التي اعتمد عليها أئمتھم ؛ 
كأبي حنيفة وأصحابه » وعندهم الفروع الفقهية هي الحاكمة على 
الأصول على خلاف منهج الجمهور. 

رآهم كتبهم : 


۱1 ۱ نشأة عل مأصول الفقه » ومناهج التأليف فيه 


(۱) (تمهيد الأصول) أو (أصول السرخسي) لأبي بكر الشرخسي . 
(۲) كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري . 


49 (المغني) لجلال الدين ا ځټازي ۱ 


ملع ملو واه 
رت يت ون 


- الغالث : «تخريج الفروع على الأصول» : وتتمثل في تقرير القواعد 
الا صولية ‏ ثم بناء الفروع عليها » وسلكها جماعة من الأصوليين ›- 
فيأتون إلى ذکر القاعدة أو تقريرهاء ثم بینون الفروع علیها بعد 
ذلك . 

ومن ھم الكتب : 

: (تخریج الفروع على الأصول) لأبي المناقب الزُجاني رت‎ )١( 
. هی‎ 5 

(۲) (مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الاصول) للشریف 
التِلِمُسَاني رت : ۷۷۱ه) . 

(۳) (التمهید) للأسنوي (ت : ۷۷۲ه) - في مذهب الشافعي -. 

(4) (القواعد والفوائد الأصولية) لابن اللحام الحنبلى - فى مذهب 
أحمد -. 


وبعض هذه الكتب خاص هذهب المؤلف › ولا يُعْنّى بالأدلة . 


۶ اید غا 
$ ¢ ہت 


مقدمة ع نأصول الفقه ۱۷ 


- الرابع : «تقرير القواعد الأصولية بىاءً على الاستقراء والتأمل 
في مقاصد الشريعة وعللها) ‏ وهو منهج الإمام الشاطبي - وكتابه 
هو: 

«الموافقات فى أصول الأحكام» وكان عُنوانه قدیا : «عنوان التعريف 
في أسرار اتکلیف:( . 


35 # # 


(۱) انظر عن مباحث هذا الباب المراجع الائية : 
شرح الکوا کب ۳۸/۱ - 59 ء البحر ا حیط 5/١‏ - 37 ¿ تحفة السوول 
۳۱ نهاية الوصول ۱۵/۱ - ۲۱ ۰ أصول الفقه » محمد شلبي ۱۵/۱ 
- .٠ه‏ ء التصورات الأولية » د. موسی القرني ٩‏ - 44 . 
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الحكم الشرعي : تعریفه وأقسامه 

البحث الأول : تعریف الحكم . 

۱ - [تعریف الحكم لغة]: 

ا حکم في اللغة : المنع . ومادة (ح ك م) في اشتقاق اللغة مدارها على 
المنع » فمنه : سمي القاضي حاكمًا ؛ لانه نع ا خصومة بين المتنازعين . 
ومنه : الحكمة - بكسر فسکون : لأنها تمنع من الطاً والجهل . 

ومنه : قول الشاعر : 

أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف علیکم أن أغضبا 

۲ - [تعريف ا حکم في الاصطلاح العام : 

اثبات أمر لآخر › أو نفيه عنه . 

وينقسم باعتبار طريق معرفته إلى : الحكم العقلي والحسي واللغوي 
والشرعي 

۳ - [تعريف الحكم الشرعي في اصطلاح الأصوليين] : 

التعريف الشهور › الذي عليه ا جمھور : «خطاب الله التعلّق بأفعال 
العباد على سبيل الطلب أو التخيير أو الوضع) . 

«شرح التعریف» : 

- [خطاب اله : ا خطاب في اللغة : توجیه الکلام نحو الغیر 
للإفهام › والمراد به هنا : اخاطب به أي : الکلام اللفوظ به » والراد 


۳۲ ۱ ا حكم الشرعي : تعریفه وأقسامه 


هنا : کلام الله . وهذا القید يحرج به : حطاب غير الله » فلا یسمی 
حكمًا شرعيًا ؛ لأن الحكم حق لله وحده . 

فان قیل : هذا التعریف ليس بجامع؛ لن هناك أحكامًا شرعية 
مأحوذة من غير خطاب الله ؛ كخطاب رسوله ي › وکالاجماع 
والقياس » وغير ذلك من القواعد المعتبرة . 

فيجاب عن ذلك : بأن هذه الأشياء راجعة إلى خطاب الله ؛ لأنها 
ثابتة به ومُعرّفة لحكمه » وخطاب الله هو الذي دل على اعتبارها . 

- [التعلق بأفعال العبادع : المرتبط بأفعال العباد ارتباطا معنويًا بأحد 
الوجوه الآنية : (الطلب أو التخبير أو الوضع) ء فخرج التعلّی بأفعال 
العباد على غير هذه الوجوه» وكذلك ا تعلق بغير أفعال العباد . 

- [بأفعال العباد] : الفعل : كل ما صدرعن العبد » سرام كان قول › 
أم فعلا أم اعتقادًا . 

العباد : جمع عبد › وهو ا خلوق سواء كان مکلَمًا أم غير مكلف . 

- [على سبيل الطلب] : سواء كان طلب فعل » أم طلب ترك › 
وسواء كان على سبيل ا جزم والإلزام أم لاء فدخلت الأحكام الأربعة : 
الوجوب والندب والتحريم والكراهة . 

- [أو التخيير] : الإذن في فعل الشيء وت ركه بلا رجحان . 

(بلا رجحان) : احترز به عن الندب والكراهة ؛ فان فيهما نوع 
تخیر » ولكن برجحان . 


أقسام ا حکم الشرعی ۲۳ 


- [أو الوضع] : أي جعل الشيء علامة على شيء آخر ؛ كأن یجعل 
الشارع غروب الشمس علامة على وجوب صلاة المغرب . 

وبعض الا صولیین يزيد في التعريف عبارة لابد منها › وهي «مدلول» 
في أول التعریف » وذلك للتفریق بين الحكم والدلیل فان الخطاب هو 
الدلیل » والحكم هو مدلوله . 

البحث الثاني : [أقسام ا حکم الشرعي] : 

ينقسم الحكم الشرعي عند جمهور العلماء إلى قسمين : 

- الأول : (الحكم التكليفي) : وهو مدلول خطاب الله المتعلّق بأفعال 
العباد على سبیل الطلب أو التخییر . 

- الثاني : (ا حکم الوضعي) : وهو مدلول خطاب الله الوارد بجعل 
الشيء سیا أو شرطا أو مانغا أو صحیکا أو فاسذا . 

- [الفرق بينهما] : ۱ 

١‏ - أن الحكم التكليفي یشترط في فعله أن یکون معلومًا ومقدوژا 
عليه » ولا یشترط ذلك في الحكم الوضعي . 

۲ أن الحكم التكليفي یتضمن الطلب أو التخيير» بخلاف الحكم 
الوضعي فإنه مجرد إخبار . 


35 55 ۶ 


٤٢‏ ۱ ا حکم الشرعي : تعریفه وأقسامه 


البحث الثالث : أقسام الحکم التكليفي 

ینقسم الحكم التكليفي عند جمهور العلماء إلى خمسة أقسام : 

الأول : (الإيجاب) : وهو طلب الشارع الفعل على وجه الإلزام ؛ 
كقوله تعالى : ویو اَلَو هاو روکد که . 

- (طلب الشارع) : حرج بعدم الطلب الإباحة . 

- (الفعل) : حرج طَلَّبُ الشارع الترك ء وهو التحريم والكراهة . 

- (الإلزام : حرج طَلَبُ الشارع الفعل على وجه الندب . 

- الثاني : (الندب) : وهو طلب الشارع الفعل › لا على وجه 
الإلزام 4 كقوله تعالی : میا إذا رکه الیکش 
یک کاب بالصدل» . 

- الثالث : (التحرع) : وهو طلب الشارع الترك على وجه الإلزام ؛ 
كقوله تعالی : ولا روا الزن . 
الالزام ؛ کالنهی عن الشرب قائمًا . 

- ا حامس : (الاباحة) : وهي إذن الشارع في فعل الشيء أو ت ركه بلا 

ي 5 يء او 


جحانٍ ؛ کقوله تعالی : «إوَإدًا لل موه 


۰ 


أقسام الواجب 


والاباحة ليس فيها تکلیف » وإها أُذِلّت في الحكم التكليفي من 
باب إكمال القسمة ء أو من باب التغليب . 


والأحناف يزيدون على الأقسام السابقة قسمین : الفرض والكراهة 


وأساس التفريق عندهم بين الفرض والواجب ء وبين التحريم 
والكراهة التحريمية هو قوة الدلیل: فالدليل الذي يطلب فيه الفعل على 
وجه الإلزام إن كان قطعيًا فهو الفرض › ون كان ظا فهو الواجب . 

والدليل الذي يطلب فيه الترك على وجه الإلزام إن كان قطعيًا فهو 
التحريم » ون كان ظنيًا فهو الكراهة التحريمية 

واخلاف بين الفريقين لفظي ؛ لأنه لا خلاف بينهم في أن الواجبات 
واحرمات متفاوتة » وأنها تثبت إما بدليل قطعي أو ظني . 


عد 
بت 
۶ 
ہت 
عد 
ك 


يقسم العلماء الواجب باعتبارات متعددة : 


- أولا : (تقسيمه باعتبار وقت الأداء» : 


ينقسم إلى قسمين : 
١‏ - واجب موق : وهو ما طلب الشارع فعله جزمًا في وقت 


۲ - واجب غير مؤقت : وهو ما طلب الشارع فعله جزمًا بلا حدید. 


٦‏ ۱ ا حكم الشرعي : تعريفه وأقسامه 


وقت معين ؛ ككفارة ا يلث في اليمين والنذر المطلق . 

والواجب المؤقت ینقسم إلى قسمین : 

ا مُوشٌّع : ما يسع وقثه لأدائه وأداء غيره من جنسه ؛ كالصلوات 
الخمس . 

ب - مُصَيق : ما لا يسع وه إلا لادائه ؛ كصيام رمضان . 

(فائدة) : ا حج ذو سَبَهَيِن : فهو أَضْبة الواجب الْصَیّق من حيث إنه 
لا يمكن أداء حجتين في عام واحد» وشبهة المْوسّع من حيث عدم 
استغراقه للوقت كله » ولكنه إلى المضيق أقرب . 

- ثانا : (تقسيمه باعتبار المطالّب به) : 

ينقسم إلى قسمين : 

١‏ - واجب عيني : وهو ما طلب الشارع فعله جزمًا من كل مكلف 
بعينه ؛ كالإيمان والصلوات الخمس. 

؟ - واجب كفائي : وهو ما طلب الشارع فعله جزمًا » لا من كل فرد 
بعينه ؛ كصلاة الجنازة والأذان وطلب العلم والقضاء والافتاء والإغاثة . 

والشارع في هذا التقسيم نظر إلى المصالح المتحققة من الفعل › فان 
كانت المصالح لا تتحقق إلا بقيام كل فرد بعينه بالفعل أوجبه عَتِيكًا . 
مثاله : الصلوات الخمس ؛ فان ما فيها من طهارة النفس وتزكيتها إلى غير 
ذلك إنما يتحقق بقيام كل فرد بعينه بها . 

وأما إن كانت المصالح تتحقق بقيام البعض بالفعل أوجبه كفائيًا . 


أقسام الوا جب ۷ 


مثاله : إنقاذ الغريق . فان المصلحة الناتجة عنه - وهی إنقاذ نفس مسلمة 
معصومة - ما يتحقق بأي فرد يقوم بالإتقاذ. - 

(مسألة) : قد يتحول الواجب الكفائي في بعض ا حالات إلى واجب 
عيني » كما لو توقف عليه حصول المقصود . 

مثاله : العالم الذي يكون ببلدة ليس فيها عالم غيره» ولا طاقة 
لأهلها بالرحيل إلى العلماء لسؤالهم ؛ فإنه يجب عليه عيئيًا أن يتولى أمر 
التعليم والإفتاء . 

- الا : (تقسيمه باعتبار نوع المطلوب) : 

ينقسم إلى قسمين : 

١‏ - معي : وهو ما طلبه الشارع جزمًا بعينه دون تخییر بينه ويين 
غيره ؛ كالشهادتين والصلوات الخمس والصيام . 

۲ - مخيّر : وهو ما طلبه الشارع جزمًا لا بعينه » ولكن ضمن أفعال 
معلومة ؛ کخصال كفارة الیمین (الإطعام والكسوة والعتق) » والطلوب 
فيه واحد مبهم . 

(اعتراض ورده) : اعترض بعض المعتزلة على الواجب اعْخير » وقالوا : 
إن الإلزام ينافي التخيير . 

والجواب عن ذلك : أن الإلزام والتخبير لم يجتمعا في کل واحد ؛ 
لأن الإيجاب متعلّقه أصل الفعل » وأما التخيير فمتعلّقه نوع الفعل . 

بیان ذلك : أن كفارة الیمین ۔ مثلا - واجبة في أصلها › فلا يسقط 


۸ ا حكم الشرعي : تعريهه وأقسامه 


عنه الواجب حتی يؤديها ء ولو لم يؤدها لكان آثما ؛ ولکن الأداء وقع فيه 
التخيير فى حصال لو أدى أي واحدة منها كان مُوّديًا للكفارة » فيسقط 
عنه إثم عدم أدائها . 


# # # 


أقسام ا حكم الوضعي ۹ 


البحث الرابع : أقسام الحكم الوضعي 
اختلف العلماء في تغداد هذه الأقسام : 0 
- فمنهم من يجعلها ثلاثة : (السبب والشرط والمانع) . 
- ومنهم من يجعلها خمسة : فيزيد الصحة والفساد . 
- ومنهم من يجعلها ستة : فيزيد العلة . 
- ومنهم من يجعلها ثمانية : فيزيد الرخصة والعزيمة . 
ولكن أشهر هذه التقسيمات : هو أنها خمس › وهي : 
ولا : [السبب] : 
(لغة) : ما يُتَوَصّل به إلى القصود » ومنه : 
- سمي الطریق سببًا ؛ لأنه يتوصل به إلى مقصود من سلکه . 
- وسمي الحبل سب ؛ لأنه یتوصل به إلى مقصود شنتخیمه . 


- وسمي الباب سببا ؛ لأنه یتوصل به إلى القصود ‏ وهو الانتقال من 
مكان إلى غیره . 


(اصطلاخا) : ما يلزم من وجوده الوجودٌ » ومن عدمه العدمٌ لذاته . 
(شرح التعريف) : 

-(ماء ؛ يعني : الوصف الذي يلزم من وجوده الوجود» ومن عدمه العدم . 
- «الوجوده ‏ العدم) ؛ أي : وجود الحكم › وعدم الحكم . 


2 ۱ . ا حكم الشرعي : تعريفه وأقسامه 


(مغال توضيحي) : 

دخول شهر رمضان سبب لوجوب صيامه » فمتى وُجد السبب - 
وهو دخول الشهر - جد الحكم ‏ وهو وجوب الصيام -» ومتى عدم 
دخول الشهر عدم وجوب الصيام . 

وكذلك زوال الشمس سببٌ لوجوب صلاة الظهرء ويلك 
التصاب سبب لوجوب ال زكاة » والقتل العمد العدوان سبب لوجوب 
القصاص . 

- «لذاته» ؛ أي : لذات السبب ؛ وهو قيد احترز به من السبب إذا 
قارنه تخلّفْ شرط أو وجو مانع ؛ فان الحكم حيئذ لا یوجد ¢ لا لذات 
` السبب» ولكن لأمر آخرء وهو تخلف شرط أو وجود مانع . 

مثال ذلك : 

- رجل ملك نصابًا - وهو سبب لوجوب الزكاة - ولم يحل عليه 
الحؤل - وهو شرط -» فإنه في هذه الحالة وجد السبب (وهو ملك 
النصاب) ولم يوجد الحكم (وهو وجوب الزكاة - أي : أدائها) » لا لأن 
ملك النصاب ليس سببًا لوجوب الزكاة › ولكن لتخلف الشرط (وهو 
حولان الحول) . 

- امرأة زالت عليها الشمس (وذلك سبب لوجوب صلاة الظهر) › 
وهي حائض » ففي هذه ال حالة وجد السبب (وهو زوال الشمس) › ولم 
يوجد الحكم (الذي هو وجوب صلاة الطهر) ‏ لا لأن زوال الشمس 
ليس سببًا لوجوب الصلاة › ولكن لوجود مانع » وهو الحيض . 


أقسام ا حكم الوضعي ۳۹ 


يكن لأن السبب غير موثر» ولكن لوجود ما ينع هذا التأثير» وهو 


# اد # 
(إطلاقات السبب عند الفقهاء) : 


١‏ - على ما يقابل الباشرة : ومنه القاعدة الفقهية المشهورة : «إذا 
اجتمع السبب والباشرة فالعثِرةٌ با مباشرة) » وبعضهم يعبر عنها بقوله : 
«إذا اجتمع الْتَسَبب والباشر فالضمان على الباشر) . 

س مثاله : حفر زيد حفرة » فجاء عمرو ودفع شخصًا معصوم الدم في 
هذه الحفرة ء فالضمان على المباشر (وهو عمرو) ء لا على التسیّب (وهو 
زيد) . 

۲ - على علة العلة : كقولهم : «الرمي سبب القتل) . 

- مثاله : رمي زيد عَمرّا بسهم فقتله » فالعلة في القتل هي إصابة زيد 

. عمرًا بسهم › والرمي هو علة الإصابة . 

3 على العلة دون شرطها : فيسمون (ملك النصاب) دون حولان 
الحول سببًا . 

٤‏ - على العلة الکاملة : والراد بها : اجموع ال رکب من القتضي 
والشرط وانتفاء ا مانم ووجود الأهلية وا محل . 

مثاله : (البیع سبب حصول املك والانتفاع بالعين المبيعة) . 


- ۱ ا حكم الشرعي : تعريفه وأقسامه 


فیراد ب (البيع) : الإيجاب والقبول (المقتضي) » وتوفر شروط البيع › 
وانتفاء موانعه › وأهلية التعاقدئن ونفوذ تصرفهما (وجود الأهلية) › 
ووجود العين امبيعة (وجود احل) . 

وقش على ذلك : «عقد النكاح سبب جات الاستمتاع) . 

وهذه الإطلاقات داخلة فى تعريف السبب عند الأصوليين إلا 
الاطلاق الأول ؛ فإنه أقرب إلى الشرط منه إلى السبب ؛ لان حفر الحفرة 
شرط عقلي لوقوع شخص فيها . 


(الفرق بين السبب والعلة) : 

يقول ا جمھور : السبب أعم مطلقًا من العلة ؛ لأن السبب لا يشترط 
فيه إدراك المناسبة بین الوصف والحكم › بخلاف العلة ؛ فكل علة سبب ¢ 
وليس کل سیب علة . 

- مثال السبب فقط : «زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر) . 

فالمناسبة بین وجوب صلاة الظهر وزوال الشمس غير مُذرَكة نا . 

س مثال السبب والعلة معًا : «القتل العمد العدوان سبب للقصاص) . 

فالمناسبة هنا واضحة بين القصاص والقتل العمد العدوان ؛ فان من قتل 
نفا معصومة ناسب أن يُمْتَل بها . 

ومن نَم فانه يمكننا أن نقول : «القتل العمد العدوان سبب 
للقصاص» » أو «القتل العمد العدوان علة للقصاص) . 


آقسام ا حكم الوضعي ۱ ۳۳ 


ثانا : [الشإرژط] : 
(لغة) : هو الالزام بالشيء والالتزام به . 
تنبیه : قول بعض العلماء «الشرط هو العلامة» حطاً ؛ لأن (الشرط) 

بمعنى العامة لما هو بفتح الشین والراء › وأما بفتح الشين وإسكان الراء 
فهو ما تقدم . 

(اصطلاحًا) : ما يلزم من عدمه العدم » ولا يلزم من وجوده وجوڈ 
ولا عدم لذاته . 

س مثاله : «الطهارة شرط لصحة الصلاة) . 

يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاق ولا یلزم من وجود 
الطهارة وجود صحة الصلاة ولا عدمها › فقد يتطهر الإنسان ويصلي 
وتصح صلاته » وقد لا تصح . ۱ 

- «لذاته» : قيد احترز به من الشرط إذا قارنه وجود سبب أو مانع . 

- مثال اقترانه بوجود سبب : رجل متطهّر دحل عليه وقت صلاة 
الظهر روهو سبب لوجوبها) › ففي هذه ا حالة وجد الشرط (وه و الطهارة) » 
ومع ذلك لزم وجود الحكم .- وجوب صلاة الظهر) ؛ وذلك لوجود 
السبب (وهو دخول الوقت) › لا لذات الشرط (وهو الطهارة) . 

مثال اقترانه بوجود مانع : رجل حال على ماله الول (وهو 
شرط) » وژجد عليه دَيْنُ (وهو مانع) » ففي هذه الحالة وجد الشرط 
(وهو حولان ا حول)ء ومع ذلك لزم انعدام الحكم (وهو وجوب 


۳ ۱ ا حكم الشرعي : تعريفه وأقسامه 


الزكاة) » ولکن ذلك ليس لذات الشرط ولکن لوجود الانع (وهو 


الڈین) . 

وهذا الشرط هو العروف عند العلماء ب «الشرط الشرعی عي» › وهو 
ينقسم إلى : 

(۱) شرط صحة: وهو ما تتوقف عليه صحة الفعل ؛ كالطهارة 

` وستر العورة . 

(۲) شرط وجوب: وهو ما يتوقف عليه الوجوب - أي : 
التكليف ۔ ؛ کالبلوغ والعقل . 

ويزيد بعضهم : 


(۲) شرط الأداء : وهو ما يحصل به التمكن من الفعل ؛ كاليقظة . 

وبعضهم يجعله نوعًا من شرط الوجوب . 

(الفرق بين الشرط والركن) : 

۔ يجتمعان في توقف صحة الفعل عليهما . 

- ويفترقان في أن الركن داخل في ذات الفعل وحقيقته › بخلاف 
الشرط فإنه حارج عنه » فالطهارة شرط لصحة | الصلاة » والركوع ركن 
في الصلاة . 


Ê ہہ‎ 


أقسام ا حکم الوضعي 2 
الثالث : [ المانع ] 


: [تعريفه]‎ - ١ 

(لغة) : ا حائل بین شيئين : 

(اصطلاعًا) : ما يلزم من وجوده العدم » ولا يلزم من عدمه وجوڈء 
ولا عدمٌ لذاته . 

- مثاله : (ا حیض مانع من موانع الصلاة) . 

یلزم من وجود الحیض عدم الحكم (وهو وجوب الصلاة) » ولا يلرم 
من عدم ا حیض وجودٌ ا حکم؛ ولا عدثه لذاته . فقد تکون الرأة 
طاهرة › وتصلي أو لا تصلي . 

- «لذاته» : قید احترز به عن الانع إذا قارنه وجود سبب آخر . 

- مثال اقتران الانع بوجود سبب آخر : «آب قتل ولده» ثم ارتد ؛ 
فانه يجب قتله) . 

ففي هذه الحالة يجب القصاص » ولکن منم منه مانع (وهو الأبوة) > 
ومع وجود هذا ا مانع فقد لزم وجود الحكم (وهو القتل) » ولکن لا لذات 
المانع › ولکن لوجود سبب آخر هو الردة . 

۲ - [أقسامه] : 

(۱) مانع من الابتداء والدوام : (كالرضاع بالنسبة للنکاح) . 

فالرضاع ينع من ابتداء عقد نكاح الرجل على امرأة » بينه وبینها 


دس ۱ ا حكم الشرعي : تعريفه وأقسامه 


رضاع محرم » وهو كذلك ينع من استمرار عقد النکاح إذا تبين للرجل 
- مثلا - أن بينه وبين المرأة التي عقد علیها رضاع محرم » ففي هذه ا حالة 
يفسخ النكاح › ولا يجوز استمراره . 

(؟) مائع من الدوام فقط : (كالطلاق بالنسبة للنكاح) . 

فان الطلاق إذا وقع بين الرجل والمرأة منم من دوام النکاح 
واستمراره » ولكنه لا يمنع من ابتدائه ثانية › إما برجعة إن كان طلاقًا غير 
بائن › او بعقد جديد إن كان بائتا . 

(۳) مانع من الابتداء فقط : (کالاحرام بالنسبة للدكاح) . 

فالإحرام يمنع من ابتداء عقد النکاح» ولكنه لا نع من استدامة 
النکاح السابق قبله . 


# # 1 


أقسام ا حكم الوضعي ۳۷ 


الرابع : الصحة] 
الصحة والفساد عند ا جمھور من حکم الوضعی ؛ لأنهما حكمان 
شرعيان » لا يتضمنان طلیّا ولا تخییرا . 


(لغة) : السلامت وهي ضد امرض » يقال : «فلان صحيح البدن ) 

ˆ اصطلاع) : موافقة الفعل ذي الوجهين للشرع . 

(شرح التعریف) : 

- [موافقه الفعل ؛ أي : مطابقة الفعل . 

- [الفعل] : عام سواء كان عبادة أم معاملة . 

- [ذي الوجهين] : یقصد به الأفعال التي قد تقع صحيحة › وقد تقع 
فاسدة ؛ کالصلاة . ۱ 

بخلاف الأفعال التي لا تقع إلا صحيحة ؛ کرد الودائع والأمانات 

وبخلاف الأفعال التي لا تقع إلا فاسدة ؛ کالکفر الاعتقادي فانها لا 
توصف بالصحة . 

- [للشرع] : أن بقع على الصورۃ 1 التي أمر بها الشرع» مستؤفي 
الشروط والأركان . 

وإذا حكمنا على الفعل بالصحة : 

- فان كان عبادة : تب عليه الإجزاء وبراءة الذمة من التكليف . 


- وان كان معاملة : زب علي حصول الك الاتقا اي ور فلك 


۳۸ ۱ ا حكم الشرعي : تعريفه وأقسامه 


(لغة) : ا خلل › وهو ضد الصحة. 

(اصطلاحًا) : مخالفة الفعل ذي الوجهین للشرع . 

وإذا حکمنا على الفعل بالفساد : 

- فإن كان عبادة : ترتب عليه عدم الاجزاء وعدم براءة الذمة من 
التکلیف . 

- وان كان معاملة : ترتب عليه عدم حصول املك والانتفاع بالبیع 
وغیر ذلك . 5 

(الفرق بين الباطل والفاسد) : 

الباطل والفاسد لفظان مترادفان من حيث الأصلٌ والجملة عند 
ا جمھورء وفق الحنفية بينهما في باب العاملات خاصة › وأما باب 
العبادات فوافقوا فيه الجمهور . 

- فالباطل - عندهم : ما لم یشرع بأصله ‏ وبعبارة أخرى : كل 
خلل يرجع إلى أركان العقد -؛ كبيع الأجئة في بطون الأنعام (بيع 
المضامين) » وكبيع ا حمر والخنزير. 

- والفاسد : ما لم یشرع بوصفه ؛ كبيع درهم بدرهمين . فبيع درهم 
بدرهم مشروع » ولكن الخلل رجع إلى أمر حارج عن أصل البيع ء وهو 
وصف الزيادة › فعندهم إذا رد الدرهم الزائد فالعقد صحيح › ولا يحتاج 
إلى تجدید . 


أقسام ا حكم الوضعي ۳۹ 


وهم یرتبون على العقد الفاسد بعض الأحكام › ولا يرتبون على 
الباطل ذلك . فالبیع الفاسد - مثلا ‏ إذا وقع : فانهم یحکمون على العقد 
. بالفساد » لکن إذا حصل التقابض بین البيعين فانهم يصون العقد › 


ويُصَبححونه مع الإثم » ويأمرون بإزالة الوصف المنهي عنه . 
والأقرب : 


- أنهما لفظان مترادفان لا فرق بينهما . 

- وأما التفريق بين ما يترتب على الفاسد دون الباطل » فان كان عن 
مستند ودليل فلا بأس - وهو قول الجمهور -› ویثلون له باحج : فهو 
فاسد إن وقع الجماع بعد التحلل الأول » وباطل إذا ارتد . 
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دی ا حكم الشرعي : تعريفه وأقسامه 


البحث الخامس : العزيمة والرخصة 


الحكم الشرعي ینقسم باعتبار موافقته للدلیل أو عدم موافقته إلى 
عزيمة ورحصة » فالعزية والرخصة من أقسام الحكم عند آکثر العلمای 
ولکن اختلفوا : هل هما من الحكم الوضعي أو التكليفي ؟ 

والواقع أن العزية والرحصة فيهما كَبَةٌ من كىل من الحكم التكليفي 
والوضعي : 

- فمن جهة تضمُيهما الطلب أو التخبير شاتها الحکم التكليفي . 

- ومن جهة کون الشارع جعل الأحوال العادية سيبًا للعزائم › وجعل 
الأحوال الطارئة سببًا للرخص شابها الحكم الوضعي . 

۱ - [العزية] : ۱ 

- (لغة) : القصد للوگد قال تعالی : ی ول ید 4 
ماه ؛ أي : قصدًا مؤكدًا على العصیان . 

- (اصطلاتا) : الحكم الثابت على وَفُق الدلیل أو خلافه لغير عذر . 

«شرح التعریف) : 

- ا حکم الثابت] : قيد أخرج غير الثابت - کالنسوخ مثلا » فلا 
یسمی عزية » ولا رخصة . ۱ 

- [على فق الدليل] : الموافق للدلیل (أي : للأصل) كإباحة الأكل 


العزیة والرخحصة ٤‏ 


والشرب والنوم . 

- أو خلافه لغير عذر] ؛ أي : ا حکم الثابت على حلاف الدليل لغير 
عذر ؛ كإيجاب الصلاة والصوم ؛ لأن الأصل براءة الذمة من التكليف . 

- [لغير عذر] : قيد أخرج الرحصة ؛ لأنها ثابتة على خلاف الدلیل 
ولكن لعذر. 

فتبين أن العزيمة تكون في أمرين : 

(۱) الحكم الثابت على وَفق الدلیل . 

(۲) الحكم الثابت على خلاف الدلیل لغیر عذر . 


۲ - [الرخصة]: 

- (لغة) : السهولة » تقول : «رخخص الشغر» ؛ أي : تراجع حتى سَھُل 
الشراء على الناس . 

- (اصطلاحًا) : الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر . 

- مثاله : (قَضْرُ الصلاة الرباعية في السفر) . 

فقصر الصلاة الرباعية حکم ثابت شرعا كما يدل عليه قوله 
` تعالى : ولا نی رض لیس یکر جاح أن قصروا ین لصو که 
الأية › وقد ثبت على خلاف الدليل » وهو وجوب إتمام الرباعية لعذر 
وهو مشقة السفر. 

- (حکم الرخصة) : الأصل في حكم الرخصة الإباحة ؛ بمعنى رفع 
ا حرج » فهي تنقّل الحكم من جهة اللزوم إلى جهة عدم اللزوم . 


e‏ ا حکم الشرعي : تعریفه وأقسامه 


والدليل : أن الله عتر عن الرخص بنفي الحرج ونفي الإثم » كما في 
قوله تعالى 1 لیر جاح » ولأن المعنى اللاعظ في الرخصة 
هو إزالة ا حرج وهذا حاصل بالإباحة . 

ولكنها قد تكون واجبة أو مندوبة من جهة أخرى بحسب الدلیل › وما 
يترتب عليها من المصالح والمفاسد ؛ ولهذا ق قسم ا جمھور الرخصة إلى أقسام : 

(۱) رخصة واجبة : كأكل المیتة بالنسبة للمضطر. 

- فهي "° رخصة من جهة رفع الحرج عن الکلف » فلا إثم عليه في 
أكل الميتة . 

۔ وهي واجبة من جهة لزوم الأخذ بها ؛ ما يترتب على ذلك من 

(۲) رخصة مندوية : كقصر الصلاة الرباعية في السفر ؛ والنظر إلى 
وجه احخطوبة . 
بالتمر خوضّا لصاحب الحاجة) . 

(4) رخصة على خلاف ای : كالتلفظ بكلمة الكفر عند 
الا کراه » وكترك النهي عن ا مدکر عند خوف الضرر(؟ 


(۱) هذا توضيح لكونها رخصة ء وفي الوقت نفسه واجبة » فقس عليه ما بعده . 
(۲) انظر عن مباحث هذا الباب المراجع الاثية : 
نهاية السول للأسنوي  185-47/1‏ شرح الكوكب ۳۳۳/۱- ۸۲ » أصول 
الفقه لأبي النور زهير ۱۱۵-۳۹/۱ ء الحكم التكليفي للييانوني ۲۵- ۲۳۷. 
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البحث الأول : [تعريف التكليف] : 
- (لغة) : الأمر با فيه كلفة ‏ أي : مشقة ‏ سواء کان على وجه 
الالزام أم لا . 
ومنه قول الخنساء : 
که القوغ ما نابَهُم وان کان أصغرهم مَوْلِدًا 
- (اصطلاخا) : طلب الشارع ما فيه كلفة ؛ أي : مشقة . 
وقیل : إلزام ما فيه كلفة . والأول أولى لقربه من العنی او . 
والفرق. بين التعريفين: أن الأول أعمء فهو يشمل الأحكام 
التكليفية › وأما الثاني فلا یدخل فيه إلا الإيجاب والتحريم . 


عاد ملد واد 
i‏ ۶۸۳ ۶۳ 


البحث الثاني : [شروطه] : 

تتقسم شروط التکلیف باعتبار متعلّقها (الجهة التي تعلق بها 
الشروط) إلى قسمين : 

- القسم الأول : (ما يتعلق بالفاعل المكلّف) : ومنها : 

(۱) العقل : فيشترط فى المكلف أن يكون عاقلا . 

وللعقل عدة إطلاقات : 

١‏ - القوة الذهنية التي يحصل بها الإدراك والتمييز » وهو أشهر 


7 ۱ شروط التكليف 


إطلاقات العقل . 

۲ - العلم ا حاصل عن التّجربة . 

۳ - الوقار والهدوء والسکينة . 

والراد بالعقل هنا هو الاطلاق الأول . 

والدلیل على هذا الشرط : قوله 6 : «رَفْعٌ القلم عن ثلاثة : .... 
وعن ا جنون حتى 07 
وين على هذا : نون غير مكلف ¢ والجمادات والبهائم غير 


4 


(۲) البلوغ : والراد به : انتهاء حد الصغر في الانسان . 

ويُسْتَدَلٌ عليه بعلامات منها : 

(۱) الانزال في يقظة أو منام . 

(۲) إكمال حمس عشرة سن 

(3) إنبات الشعر الخشن حول الب . 

هذا بالنسبة للغلام ‏ أما بالنسبة للجارية : فیضاف إلى العلامات 
السابقة : 

. ا حیض‎ )٤( 


)١(‏ انظر تخريجه في إرواء الغليل (4/۲/ح ۲۹۷)ء وفي حديث علي منه شاهد قوي 
على هذا الشرط . 


التكليف وشروطه ¥ 


(5) الحمل . 
والدلیل على هذا الشرط : قوله لا : «رفع القلم عن ثلاثة : عن 
الصبي حتى يحتلم) . وفي رواية : «حتی یک . 
وبناء على هذا : فالصبیان غير مكلفين مطلقًا عند الجمهور» وأما ما 
تعلق بهم من الخطابات والأحكام فإما من باب الخطاب الوضعي ء أو من 
باب تكليف آبائهم ء أو من باب التمرين . 
وهناك شروط أخرى مختلف فيها كالإسلام والاختيار والوجود 
وغير ذلك . 


یر على د 
# که E‏ 


- القسم الثاني : (ما يتعلق بالفعل المكلّف به) : 

١‏ - أن يكون معدومًا ؛ أي : أن يكون الفعل غير حاصل وقائم ؛ لأن 
إيجاد الوجود تحصيل حاصل ؛ وهو محال . 

وهذا شرط عقلي يؤيده الشرع 4 فان الفعل إذا وقع شستکیلا لشروطه 
وأركانه فقد حصلت براءة الذمة منه » ولا يصح أن يطالب به بعينه مرة أخرى . 

۲ - أن يكون معلومًا : فلا يصح التكليف با جھول شرعًا » ولا عقلا . 

ويدل على هذا الشرط : 

- قوله تعالى : وما كا سح تنک رَمُولاچە ؛ أي : فیحصل 
العلم بهذا الرسول » ويعرف الناس ما يريد منهم ربهم سبحانه وتعالی . 

- وقوله : وا کات اله یل و بعد لد دمم حق 


EA‏ ۱ القسم الثاني : ما يتعلق بالفعل ا لكلف به 


وہ سے لَيُم ا سقو 4 . 


بيرت لهم 
- ویدل لذلك العقل ياء فلا ترز عقا مخاطبة الکلف بشيء 
مجهول لا يعرف 


فإذا جهل المكلّنُ الحكم » ولم يبلغه فإنه لا حرج عليه إن لم يكن 
مقصّرًا في التعلم ؛ ولذلك ورد في حديث الأسود بن سَرِيع › أن النبي 


2 قال : (أربعة يوم القيامة دون بخحجّة ۰ ومن مات فى 
القَثْرة ..... وأما الذي مات على الفترة فیقول : يارب ما آتاني 


رسولك) .... الحديث . السلسلة الصحيحة (2/4۱۸/4 ۰۱۳ 
وانظر أيضًا السلسلة الصحيحة (2/1۰۳/۰ .)۲٤٢۸‏ 
- أن يكون مقدورًا عليه : بمعنى أن يكون الفعل داخلا في دائرة 

الاستطاعة والقدرة › فالفعل العجوز عنه وا محال لا يُكلّف به الانسان . 

والدليل على هذا الشرط : 

- قوله تعالى : لا یِکلّف اله تسا لا و پاچ ؛ أي : إلا ما 
یدخل في ژشعها ؛ أي : طاقتها . 

- وقوله : ربا ولا تهنا ما لا اة نا بو . وقد جاء في 
صحیح مسلم أن الله تعالی قال بعد هذا الدعاء : «قد فعلتٌ) . 


(۱) لأن القصود من التکلیف هو الامتثال ء ومن كان يجهل ما هو مكلّف به كيف 
له ؟ 


(۲) في هذه الآية دلیل على جواز تسمية الأحكام الشرعية تکلیقا . 


التکلیف وشروطه ۹ 


- وقوله : تاقوا اللہ ما مه ؛ أي : ما دامت التقوى داخلة 
في حدود الاستطاعة . 


فكل فعل يعجر الإنسان عن الإتيان به فإنه غير واجب عليه شرعًا › 
ولذلك أسقط الشارع الجهاد عن أصحاب الأعذار. 

أا إذا جاء في نصوص الشرع ما ظاهره التكليف با لا قدرة 
للإنسان عليه فا مراد بذلك أسباب هذا الفعل أو آثاره : 

- كقوله: ولا مون لا وم مسوك فالموت لیس بيد 
الانسان ء والمراد : تمسكوا را بالإسلام حت إذا جايكم الوت جاک وأ 
مسلمون . ۱ 

- وكذلك الأمور الوجدانية التي لا يملك الانسان دفعها - کالفضب 
والحب ‏ ۰ فإذا جاء شيء من التصوص بتعلیق التکلیف بهنه الأوصاف 
فالراد آسبابها وآثارها . 

فقوله بُ : الا تغضب) ؛ يعني : تنب آسباب الغضب ‏ واذا 
غضبت فتجنب آثاره من تعد وغیره . 

«فائدة» : قال كثير من العلماء بجواز التکلیف عقلا بما لا قدرة عليه ؛ 
لأنه قد یکون القصود من التکلیف بذلك الابتلاء › لا الامتغال؟ . 


: انظر عن مباحث هذا الباب المراجع الآتية‎ )١( 
ء تیسیر التحریر ۱4۸-۱۳۷/۲ ¢ نهاية السول‎ ٩۱۳-٤۸۳/۱ شرح الک و کب‎ 
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أدلة الأحكام 


البحث الأول : [تعريف الدليل] : 

- (لغة) : الوشد إلى المطلوب › وهو فعيل بمعنى فاعل . 

- (اصطلاًا) : ما يكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب 
خبري . 

(شرح التعريف» : 

- [ما يمكن التوصل] : ما من شأنه أن یتوصّل به . 

- [بصحيح النظر فيه] : بالفهم الصحيح للنص › وهو قيد يُخْرِجٌ 
النظر الفاسد . 

- [مطلوب خبري] ؛ أي : تصديقي › وهو قيد يُخْرِجٍ ما يکن 
التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب تصۇري ؛ فان ذلك يسمى 
تعريفًا . ۱ ۱ 

والتصوّر : هو دراك العنی › والتصدیق : هو ادراك العنی مع الحكم 
عليه نفیا أو إثبانًا . 

والتعريفات طريقها التصور ء والتصديق طريقه الدليل . 

والمراد بالمطلوب الخبري هنا : الحكم الشرعي . 

والدلیل بهذا المعنى يسمى أمارة وحجة وبرهانًا» سواء توصل به إلى 


o٤‏ ۱ أدلة ال حكام 


مطلوب خبري على سبيل اليقين أو الظن الراجح . وعليه جمهور 
الأصوليين . 

وذهب بعض الأصوليين إلى التفريق بين الدليل والأمارة » فما أفاد 
القطع یسمی ديلا › وما أفاد الظن يسمى أمارة . 

والأولى عدم التفريق لعدم الفرق بينهما لغة وشرعًا . 


البحث الثاني : [تقسيمات الأدلة الشرعية] : 

- أولا : (تقسيم الأدلة باعتبار أصولها وششتدها) : 

تنقسم إلى قسمین : ۱ 

(۱) الأدلة النقلية : وهي ما يعتمد على النقل والسماع ؛ کالکتاب والسنة 
والإجماعء ومذهب الصحايي وشرع من قبلنا» عند من يحتج بهما . 

(۲) الأدلة العقلية : هى التى تعتمد على النظر والاجتهاد والرأي ؛ 
کالقیاس والاستصحاب والاستصلاح (اتصالح الوسَلق) ونحو ذلك . 

- «تنبیهان) : 

۱ - ليس الراد بالادلة العقلية هو أن العقل انجزد أثبتها ودل عليها › 
ولا الراد أن هذه الأدلة تعتمد على النظر والاجتهاد والرأي › وذلك كله 
من وظائف العقل ‏ أما العقل المجرد فلا دحل له في إثبات الأحكام 
الشرعية . 


۲ - هذا التقسيم هو من جهة أصول الأدلة ومستندها ‏ لا من جهة 


تقسيمات الأدلة الشرعية 


9° 


الاستدلال بها ؛ لأنه من جهة الاستدلال لا يستقل أحدهما عن الاخر» 
بل یفتقر إليه ء فالاستدلال بالأدلة النقلية يتوقف على صحة النظر فيها › 
والاستدلال بالأدلة العقلية يحتاج إلى تأیید النقل لها . 

- انیا : (تقسيم الأدلة باعتبار الاتفاق والاختلاف عليها) : 

تنقسم إلى قسمين : 

(۱) أدلة متفق عليها : وهي الكتاب والسنة والإجماع . 

(۲) أدلة مُخْمَلّف فيها : وهي ما عدا الأدلةً الثلائة المذكورة . 


15 3 #¥ 


ر 


ج ري 
ل طخ ومس 


۱۸۷۱۷۸۷۱۷۸۷ ۰۳٢۹۷۸۷۰ ۵۲3۲:۲ 


رق 
` میں اش یی كي 
الدليل 7 و ل : القرآن الك“ 3 هم دی یزو ےی ۷ 
س _ 


WW 


ہے 
رز 


رتم 
یں ضع ری 
لے ( یزرو کسی 


۱۷۷۷۷۸۷۷۷ ۰۱۱ ٢۰۹۰۱۸۷ ۹۲۴۳۲۵۹ ۲۰۰7 


1 سکس ون لارو ےی 
الدليل الأول : القرآن الکریم تاك ` 


الدليل الأول : القرآن الكريم 

المبحث الأول : [تعريفه] : 

- (لغة) : مصدر بعنی القراءة ؛ كالعفران والجحان ء ومنه قوله 
تعالى : رن کا عم وان @ ا رنه اع ا © که ؛ 
أي : قراءته . 

- (شرعًا) : كلام الله الجر المنرّل على محمد وك . 

«شرح التعريف» : 

- [کلام الم : قيد ؿُخُرج كلام غير الله ؛ فإنه لا یسمی قرآئاء 
فالحديث النبوي لا يسمى قرآنًا ؛ لأنه كلام رسول الله جر » وان كان 
معناه مأخوذا من الوحي . 

- [المعجزع ؛ أي : الذي أعجز الناس عن الإتيان بمثله » والإعجاز : 
نسبة الناس إلى العجز ؛ أي : الضعف وعدم القدرة . 

وهذا قید يخرج كلام الله غير المعجز فلا يسمى قرآنًا» فالحديث 
القدسى ‏ ون كان هو کلام الله لفظا ومعتّی - إلا أنه ليس معجرًا فلا 
يسمى قرآنًا . 

وكذلك كلام الله الذي أنزل على الأنبياء السابقين » ولم يكن 
معجرًا فإنه لا يسمى قرآنا . 

- [المنزل] : أي من قبل الله تعالى » فإذا تكلم الله بکلام معجز › ولم 


3 ۱ ۱ أدلة الأحكام 


ينزل على محمد گلا - على فرض وجوده - فلا یسمی قرلنا . 

- [علی محمد ی : على نبي مخصوص هو المعروف » واسمه 
محمد پل . فالكلام المعجز المنزل على غير النبي یل من الانبياء 
السابقين - على فرض وجوده - لا يسمى قرآنا . 

امحث الثاني : [حجیته] : 

لا خلاف بين السلمین في کون القرآن حجة فیما يدل عليه» 
والبرهان على ذلك : کونه من عند الله - بدلیل إعجازه ‏ فوجب اتباعه . 

البحث الثالث : [مرجع الأدلة إليه] : 

لو تأملنا جميع الأدلة الشرعية والقواعد العتبرة لوجدناها ترجع إلى 
الکتاب والسنة ؛ لأنها ثبتت بهما أو بأحدهما › ولم تثبت بالعقل . 
والسنة ترجع إلى الکتاب لأمرين : 

رام أن العمل بالسنة واعتبارها لما ثبت بکتاب الله تعالی : قال 
تعالی : مایا الذي امنوا آطیهوا الله وآویعوا رسو ...هه الاية . إلى غير 
ذلك من الادلة . 

() أن السنة في الأصل بيان للقرآن: قال تعالی : وال 
لک ار شی لتاس ما نر إلبم» فالأحذ بالسنة أخْذٌ 
بکتاب الله . 

وا خلاصة : أن القرآن أصل الأصول ومصدر الصادر ومرجع الأدلة 
كلها . 


الدلیل الأول : القرآن الکریم ۱ 6 


البحث الرابع : [بيانه للأحكام] : 
القرآن الكريم یتضمن سائر الأحكام الشرعية» وفیه بیان جمیعها ؛ 
لأن الله تعالی یقول : یلا علیلک التب نیا : موه . 

إلا أن بیان القرآن على نوعین : 

(۱) البيان بالتصوص ا خاصة الْفَصُلة : کبیان الواریث واحقمات 
من النساء وعدد الطلاق ونحو ذلك . 

(۲) البيان بالقواعد والنصوص العامة : كقوله تعالى نچ 4 
مر الک ء افوا الحرکه. «رتاووا عل ار 
ات › ارما جَعَلَ کک في آلّین یل ره ء وكالإحالة إلى 
القیاس والإجماع وغير ذلك . 

البحث الخامس : [دلالة القرآن على الأحكام] : 

القرآن الكريم - كما هو معلوم - قطعي الثبوت » فقطع ونزم بلا 
تردد ولا شك أن هذا الکتوب ین الدفتین هو كلام الله ؛ لأنه متواتر 


ولكنه من حيث الدلالة على ا حکم : قد يكون قطعيًا › وقد يكون 
طا . 


۳ ۳ ۱ 
- ومثال ظني الدلالة : رت برس اسه ل 
روگ . 


۱ اُدلة الأحكام 


فالاستدلال بهنه الآية على أن للراد ب (القُرِْ) ایض أو الطهر 
استدلال ظنى؛ لأن الاستدلال يدخله الاحتمال » وكل ما دخله 
الاحتمال ۔ وان كان ضعيفًا - فلا يكون قطعیّا . 

والخلاف في الظنیات سائغ لا حرج فيه بخلاف القطعيات . 

البحث السادس : [القراءة الشاذة والاحتجاج بها على إثبات الأحكام] : 

- [تعریف القراءة الشاذة] : 

- «القراءة) : المراد بها هنا: طريقة ومذهب في النطق بالقرآن 
الكريم . 

- «الشاذة» : في لغة العرب : المنفردة والنادرة . 

وأا في الاصطلاح : ففي تعریفها حلاف : 

(۱) القر اءة الشاذة : ما ليست بمتواترة ؛ كقراءة ابن مسعود وعائشة 
في بعض قراءتها وكقراءة الحسن البصري والأعمش . 


مثالها : قرأ ابن مسعود في كفارة اليمين : هل فصیام ۳۹ یم 
مُتَتَاعَاتِ € . 

"` "® 

(۲) القراءة الشاذة: ما تخلف فيها شرط من شروط القراءة 
الصحيحة . 

وشروط القراءة الصحيحة : 


(۱) أن توافق اللغة العربية » ولو بوجه . 


الدلیل الأول : الق رآن الکریم ۳ 


(۲) أن توافق رسم الصحف العثماني » ولو احتمالا . 
(۳) صحة إسنادها . 
وجمعها ابن ا جِزّري بقوله : 
وضخٌ إسنادًا هو القرآڻ فهذه الثلاثةٌ الأر کان 
. البحث السادس القراءة الشاذة : ما لم يصح سندها ء سواء وافقت 
اللغة ورسم الصحف أم لا . 
ومحل النزاع في هذه المسألة هنا : [ما صح سندها ولم تتواتر› هل 
يستدل بها على إثبات حكم شرعي أم ل" ؟] . 
- وذلك أن ما لم يصح سندها لا خلاف في عدم الاحتجاج بهاء 
وكذلك ما تواتر منها لا خلاف معتبرًا في الاحتجاج بها . 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين : 
- الأول : أنها حجة في إثبات الأحكام » وهو قول الجمهور من 
ا حنفیة وانابلة وأكثر الشافعية .. 
ودليلهم : 
قالوا : (الظاهر نقلها على آنها قرآن» فإذا لم يصح كونها قران 
لعدم التواتر» فلا تخرج عن كونها خبوًا مسموا عن النبي پل في 


(۱) تنبيه : والبحث هنا لا يتعرض للقراءة الصحيحة غير التواترة : هل تسمى قرآنا أم 
لا ؟ 


٦٤‏ ۱ أدلة الأحكام 


سياق البیان للاية) . 


ب الثانی : أنها ليست بحجة ‏ وبه قالت المالكية وبعض الشافعية . 


ودليلاهم : 
| - (لیست قرآنًا لعدم التواتر › ولیست سنة؛ لأن القارئ لم ینقلها 
على أنها سنة ؛ فلا حجة فيها) . 


واعترض عليه : بأن اعتبارها سنة لا يشترط فيه تصريح الراوي 
. بذلك » بل تكفي القرائن وظاهر ا حال . . 

ب - (هذه القراءة يحتمل أن تكون مرفوعة إلى النبي ىلاء 
ويحتمل أن تكون موقوفة على الصحابي اجتهادًا من والدليل إذا تطرق 
إليه الاحتمال سقط به الاستدلال) . 

واعترض عليه : بأن احتمال الاجتهاد احتمال مرجوح » وعلى 
حلاف الظاهر . 

البحث السابع : [اختلاف القراءات وأثره في الأحكام] : 

الناظر في القراءات يجد بينها اختلاا» وهذا الاختلاف 
یکون في : 

(۱) صفات النطق بالكلمة : کالامالة والد والاظهار والادغام 
وغیر ذلك › فهذا النوع من الاختلاف لا آثر له في العنی 
. والحكم . 


(۲) اخروف (بئية الكلمة) والحركات : وهذا النوع یترتب عليه أثر 


الدلیل الأول : القرآن الکریم ٦‏ 


في العنی واحکم. فیترّل تعدّدُ القراءات منزلةً تعدد الآيات بسبب 
اختلافها في العنی . 

- الأمثلة : 

١‏ -قوله تعالى : ییا الب عامنوا دا ہُمشم إلى الصَلرة» 
إلى قوله «وَمَسَخُوا ا نویک رانک . 

- فقرأ بعضهم في القراءة السبعية «أرجلكم) بفتح اللام 
فتکون معطوفة على الغسولات السابقة » فیکون فرض الأرجل 
هو الفسل . ۱ 

- وقراً آخرون في السبعية أيضًا: «أرجلكم) بکسر اللام › 
_ فتكون معطوفة على «بریوسکم». فیکون فرض الارجل هو 
المسح . 

فاختلف المعنى والحكم › فأخذ الجمهور بقراءة النصب » وأخذ بعض 
العلماء من المتقدمين كعكرمة مولى این عباس بقراءة ا جرء وبعض 
العلماء خيّر بينهما . 

۲ - قوله تعالی : ولا توش حى برک . 

- قرأ الجمهور: (يَطْهُونَ) . فيكون المعنى : حتى ينقطع دم 
الحیض . 

- وفي بعض القراءات (يَطُهُون» . فیکون المعنى : حتى يغتسلن غسل 
ایض . 


- 
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۳ - وقوله تعالى : «وعل ال بط یه عَمَامُ 


- قراءة الجمهور : (يُطِيفُوتّه) . والمعنى : يَقَدِرون عليه . وعليه يدل 
حديث سلمة بن الأكوع من أن هذه الآية كانت في أول فرض الصوم » 
وأن من أراد أن يُفُطر يفتدي › حتى نزلت الاية التي بعدها فنسختها . 

- وقراً ابن عباس : (يُطُوٌقُونه) . والمعنى : يتكلفونه بمشقة ء وعلى هذا 
تكون الآية رخصة لمن يشق عليه الصيام کالشیخ الکبیر" . 
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(۱) انظر : في مباحث القرآن الراجع الاثية : 
روضة الناظر ۲۷٠-۲۹٤/١‏ ۰ البحر احیط ٥۸۰٠-٤٤٤‏ ء أصول الفقه لابن 
مفلح ۳۱-۳۰/۱ ء الوجیز › د/هیتذو ۱۰۳-۹۷ . 
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الدليل الثانى : السنة النبوية سکس ادن کرو یں ےی ۱ 


CON‏ اجاح بماك 1110 ید 


الدلیل الثاني : السنّة ال 


المبحث الأول : [تعريف السنة] : 


و 


- (لغة) : کل بمعنى مفعولة - سُنَةٍ بمعنى مسنونة -. وهي بمعنى 
السيرة. والطريقة » سواء كانت حسنة أم سيعة › محمودة 1 مذمومة 
ويشهد له : 

من القرآن : 

قوله تعالى : مسد له فى ال حَلََاْ من به ؛ أي : طريقته 


معاملة الم . ۱ 
وقوله : طون يد لِسَْة أله بييلاچ . 
من السنة : 


قوله يه : من سن في الإسلام سنة حسنة فله آجرها وأجر من _ 
عمل بها من بعده من غير أن مَقٌص من أجورهم شيء» ومن سن في 
الإسلام سنة سيئة فعليه وژژها ووژژ من عمل بها من بعدہ ء من غير أن 
يَنْقْصٌ من أوزارهم شيء) . 


والسنة هنا بعنی الطريقة › وفیه دلیل علی ورودها في السنة 
السيكة . ۱ 


۷۰ ۱ أدلة الأحكام 


ب من الشعر : 
ىن معشر سل لهم آباژهم ولكل قوم سنة واماشها 
فلا نع من بیرق أنت سىزتها _ فأول راض سنا من بییڑھا 
وقد ذكر بعض أهل اللغة أن السنة خاصة بالسيرة احسنة » وهو رأي 
مرجوح ؛ للا سبق . 

- (اضطلاحًا) : 

لاس على عِدَةٍ معان : 

. «فيما يقابل القرآن» ؛ كقولهم : الدلیل عليه من السنة كذا‎ )١( 
وكقول ابن عباس بعدما جهر بالفائحة في صلاة الجنازة : « لتعلموا أنها‎ 


سنة )° , . 


فالمراد بالسنة هنا : ما صدر عن الرسول یر غير القرآن » من قول أو 
ى | 

«شرح التعریف) : 

ب زما صدر] : مبهمة ؛ أي : شيء صدر . وقد بینه آخر التعریف : 
من قول أو فعل) ۔ 

- [عن الرسول ی ؛ أي : عن محمد اة يوصفه رسولا . وهو 
قيد يخرج به ما صدر عن غيره فلا يسمى سنة على سبيل الإطلاق ؛ 
كسنة الخلفاء الراشدين . 


. قراءة الفاتحة › لا اجهر بها‎ )١١ 


الدلی لألثاني : السنة النبوية ۱ ۷۱ 

واحترز به عمأ صدر عنه ا قبل أن یکون رسولا › فلا یحتج به في 
إثبات الأحكام . 

- [غير القرآن] : احترز به عن القرآن ؛ لأنه صدر عن الرسول ككل 
ولکن على سبيل التبلیغ عن ربه . ۱ 

- من قول أو فعل] : «من قول» : زيادة في الایضاح ؛ لأنه يدحل في 
الفعل . ۱ 

رو فعل» : الفعل بعنى الحدّث › فیدخل فيه فعل القلب وأفعال 
الجوارج . ` 

وبعض العلماء يزيد في التعريف : «أو تقرير › أُوَمَعٌ) › ولكن لا 
حاجة إلى ذكر هذين اللفظین ؛ لأنهما داخلان في الفعل ء فالهم فعل 
القلب» والتقریر کف عن الإنكار » وهو فعل . 

(؟) دفيما يقابل الواجب» : فیقال : هذا واجب » وهلا سنة . 

فالمراد بها : ما طلب الشارع فعله ء لا على سبيل الإلزام . 

وتسمى بالمندوب والستحب والنافلة . 

(۳) ‹فيما يقابل البدعة» : فيقال : أهل السنة » وأهل البدعة . 


والراد بها : ما دل عليه الدليل الشرعي . 


والبحث هنا في الإطلاق الأول 


BEE # 


۲ ۱ أدلة الأحكام 


البحث الثاني : [حجية السنة] : 


- معنی حجية السنة : أ أن السنة متى ثبتت صح الاستدلال بهاء 
ووجب العمل بها » والرجوع إليها حتى عند الاختلاف . 

وحجية السنة بهذا المعنى من البدهيات » ومن الأمور المعلومة من 
الدين بالضرورة والشرع قد جعل اخلاف في حجيتها من حيث 
الأصل خلاقا مُخْرِتجا من الملة : 

- لقوله سبحانه وتعالى : مفلا وَرَيْكَ ¶ بورك عق کس 
نها کر یره . فالله تعالى في هذه الآية نفى الإيمان عمن لم 
کم الرسول ی » بل عمن لم برض بحكمه . 

- ولأنه تکذیب صریح لنصوص القرآن . 

- ومخالفة صريحة لاجماع الأمة على حجيتها . 

- ومن الأدلة على حجية السنة : 

۱- القرآن" : 

- جنا `` مه توي . 

۲ - ایا ان ءامنوا يعوا الله وأطليهوا اسو . 
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۳ - لوس ياق الرسول من بعد ما بين له 


رل سر 
۰ 


۸۶ م سر سے 
الهدی وسَیع عير 


(۱) لم تذ کر أدلة السنة تجنها للاعتراض بلزوم الڈُؤر (توقف الشيء على نفسه مباشرة أو 


الدلیل الثانى : الستة النبوية' ۱ ۷۳ 


سل ون و ما ما رل وشوو جهنم وسات مسا 9 . 

٤‏ - فيدر ان لش عَنْ اسو أن د 
پم اگ آ4 . 

الإجماع : 

أجمع الصحابة والتابعون على أن السنة حجة يجب العمل بها 
والرجوع إليهاء ويدل على هذا الإجماع : 

(۱) استقراء الآثار والنقول عن الصحابة والتابعين؛ فان الناظر فى 
أحوالهم يجد آنهم كانوا يَسْتَجُون بالسنة » وکانوا إذا احتلفوا وجاءهم 
' خبر عن رسول الله ی تركوا آراءهم لخبر الرسول پا . 

() تَقْلُ العلماءِ النقات العدول لهذا الإجماع ؛ كالشافعي في الرسالة » 
ومسلم في مقدمة صحيحه » وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضلہء 
رخ لاسلا ان تسف مجموع افاوی ؛ وان اقيم في الم الوقن . 

- انظر الصحيح : 
' : قيام الدليل القاطع على صدق نبوته ية » وعلى عدم 
إقراره پا على الخطأء وعلی عصمته من الکذب ؛ فیلزم من ذلك 
صحة ما يصدر عنه » والقطع به ء وأنه حق . 


“اد عاد ماد 
بت 


)١(‏ إذا كانت المقدمات قطعية فالنتيجة قطعية › وإذا كانت طنية فالنتيجة ظنية » وإذا 
كان بعضها قطعيًا وبعضها ظبيًا فالنتيجة ظنية . 


۷ ۱ أدلة 1 حكام 


البحث الثالث : [منزلة السنة من القرآن] : 

| - (صورة المسألة) : هي أن السنة - بعد الاجماع على حجیتها 
وکونها مصدرًا من مصادر الاسلام - : هل هي في منزلة مساوية للقرآن › 
أو متأخرة عنه » أو متقدمة عليه ؟ 

ب (الاختلاف فيها) : اختلف الأصوليون في هذه المسألة على 
ثلاثة أقوال : 

- الأول : أن السنة متأخرة في الرتبة عن القرآن الكريم . وهذا قول 
اجمهور . 

- الثاني : أن السنة مساوية للقرآن في الرتبة . وبه قال جماعة › منهم 
عبد الملك بن یوسف إمام الحرمين الجوئني . 

- الثالث : أن السنة متقدمة في الرتبة على القرآن . 

ج ‏ (ثمرة النزاع) : تظهر عند التعارض بين نص من القرآن ونص 
من السنة › بحيث لم يمكن ا جمع بينهما : 

- فمن قال بأن السنة متأخرة عن القرآن في الرتبة قال بتقديم النص 
القراني 

- ومن قال بتساويهما في الرتبة قال بعدم صحة ترجيح 
أحدهما على الآخر بكونه قرآنًا أو سنة › وانا يُنْظر إلى مر جح 
آخر . 


- ومن قال بتقديم السنة على القرآن في الرتبة قال بتقديم النص من 


الدلی ل الثاني : السنة النبوية ` Yo‏ 
السنة . 

د - (تحديد محل التزاعع)”" : 

- اول : الخلاف في السنة المعارضة ¢ لا في السنة الفشرة . ويعبارة 

أخرى : الخلاف في نص خاص من السنة مع نص خاص من 
القرآن - وکل منهما قطعي الدّلالة - يفيد كل منهما حلاف ما 
يفيده الآخر. 

- ثانهًا : ا جمیع متفقون على تمييز القرآن ببعض الصفات ؛ كالإعجاز 
` والتعبد باللفظ ء ولكنهم مختلفون في هذه الصفات : هل تستازم 
التقديم » أو لا تستازمه ؟ 

ه_(الأدلة): 

- أدلة الجمهور : منها ۱ 

- من السنة : حدیث معاذ الشهور : أن النبي بُ حين بعثه إلى 

اليمن قال له : «کیف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟» قال : أقضي با في 
کتاب الله . قال : «فإن لم يكن في کتاب الله ؟) قال : بسنة رسول 
اللہ . قال : «فإن لم يكن في سنة رسول الله ؟» قال : أجتهد رأبي » ولا 
آلو . قال : فضرب رسول الله پل صدره » وقال : «الحمد لله الذي وف 
)١(‏ فائدة تحديد محل النزاع : معرفة إن كان النزاع حقيقها أو لفظيا » وكذلك معرفة إن 

كان الاستدلال صحیکا (أي : يصب في محل النزاع) أو كان غير صحيح ولا 

يصب في محل النزاغ) . 


۷٦‏ أدلة الأحكام 


رسول رسول الله ا برضي رسول الله) . 

ووجه الدلالة : أن معادًا قدُم الاستدلال بالقرآن على الاستدلال 
بالسنةء وأقره النبي للا على ذلك » بل قال له : دا حمد لله ...» 
الحديث . 

واغرض على هذا الدليل با يلي : 

| هذا ا حدیث لا يصح ؛ فهو من رواية مجهول (الحارث بن عمرو) 
عن مجهولين (أصحاب معاة)”" . 

ب ‏ لو سلّمنا بصحة الحديث فإنه محمول على حكم نص عليه 
القرآن » وليس فى السنة ما يخالفه ؛ أي : أنه فى صورة خارجة عن محل 
النزاع . ۱ ۱ ۱ 

۲ ۔ الآثار الثابتة عن جماعة من الصحابة ؛ كعمر وابن مسعود وابن 
عباس › فقد ثبت عنهم تقديم الحكم بالقرآن على الحكم بالسنة » فروى 
الدارمي عن عمر أنه قال لشریح : «اقض بكتاب الله ء فان لم تجد فبسنة 
رسول الله یله . وكذا ورد هذا المعنى عن ابن مسعود وابن عباس . 

وقد قال ابن تيمية عنها : « آثار ثابتة» . 

۳ - من النظر: أن القرآن مقطوع به جملة وتفصيلا » والسنة 
مقطوع بها جملأًء لا تفصیلا» والمقطوع به من كل وجه مُقَدُم على 
المقطوع به من بعض الوجوه . 


(۱) قلت : انظره في الضعيفة (۲۷۳/۲/ج ۸۸۱). 


` الدلیل الثانى : السنة النبوية ۷۷ 


٤‏ - من النظر أيضًا : أن القرآن أصل ء والسنة فرع عنه 4 لثبوت 
حجيتها به » فهي فرع عنه بهذا الاعتبارء ومن هذه ا حیٹیة . فإذا تعارض 
أصل وفرع فالأصل أولى بالاعتبار والتقديم . 

- أدلة الفريق الثاني : 

١‏ - قوله بُ : ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه » . فالنبي كَل 
صرح بأن السنة مثل القرآن» فكيف یم أحد امثلين على الآخر؟ 

وهو ترجيح بلا مرججح . 

واعترض الجمهور عليه : بأن متن الحديث لا يدل على هذه المسألة › 
_ فان الراد بالمثلية هنا فى أصل الحجية ء لا فى الدرجة والنزلة والقوق 
. ودلیل ذلك : سياق الحديث ؛ فان النبى ل ما كان یتحدث عن منزلة 
السنة من القرآن » بل كان يتحدث عن حجیتھاء فقد قال كَل : ألا 
إني أوتيت القرآن ومثله معه › ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول : 
عليكم بهذا القرآن» فما وجدتم فيه من حلال فأَحِلُوهِ وما وجدتم فيه 
من حرام فحرموه › ون ما حرم رسول الله گلا كما حرم الله ) . 

۲ - أن القرآن إنما كان حجة من جهة كونه وحيّا عن الله تعالى » 
والسنة تشاركه في هذا المعنى » فينبغي أن تكون مثله في الدرجة والمنزلة . 

واعترض عليه الجمهور : بأن کون السنة مثل القرآن فى هذا المعنى لا 
يستلزم أن تكون مثله في الرتبة والقوة ؛ فان أدلة الوحي ليست بدرجة 
واحدة › فالإجماع مثلا وكذلك القياس والادلة الشرعية العتبرة ثابتة 
بالكتاب والسنة (أي : بالوحي) › ومع ذلك فآنتم (أصحاب القول 


7 ۱ ۱ أدلة الأحكام 


القانى) لا تقولون : إن القیاس مثل النص القرآني أو النبوي › فکذلك 
هلهنا لا تستوي المنزلة بین القران والسنة . 

أدلة الفريق الثالث : 

أن السنة بيان للقرآن › والحاجة إلى البيان أقوى من ا حاجة إلى ا مبگن ؛ 
لأن اين مُجُمَلٌ ء والبيان فيه تفصيل › فا حاجة إلى أحاديث صفة الصلاة 
مثا أشد من الحاجة إلى النص القرآني : وَأَقِيمُوا لوا که . 
وذلك لأن الخلاف فی السنة المعارضة › لا فی السنة الفشرة . 

والراجح : قول الجمهور . ۱ 

ولکن هناك آمران : 

(۱) الاستقراء يدل على أنه لا توجد هذه الصورة الا وتوجد طرق 

(۲) أن هذا الترجیح باعتبار کون هذا النص قرآتيًا » وذلك النص 
نبويًا » ولکن ينبغى للفقيه أن ينظر فى الربجحات الأخرى › فقد تحفٌ 
بالنص النبوي مرجحاثٌ ترجحه على النص القراني . 


البحث الرابع : [أقسام السنة باعتبار دلالتها على ما في القرآن 
وغیره] : 
يقسم العلماء السنة بهذا الاعتبار إلى ثلائة أقسام : 


الدلیل الثانى : السنة النبوية ۷۹ 


- الأول : السنة المطايقة (ويقال لها : المؤكدة أيضَا) : 

والراد بها : الستة الدالة على حكم دل عليه القرآن نصّا ¢ وسميت 
بالمطابقة ؛ لأنها طابقت القرآن فيما دل عليه » وسميت بالمؤكدة ؛ لأنها 

۱ أكدت ما في القرآن . 

- مثالها : قوله اة : «يا أيها الناس إن الله كتب عليكم ا حج 
فحجوا » طابق قوله تعالی : ول عَل اناس جح لته . 

- والحكم في هذه ا الة یکون ثابّا بالکتاب والسنة . 

- الثاني : السنة البيّدة (وتسمی بالسنة الشارحة أيضًا) : 

- والمراد بها : السنة المبيّنة للقرآن إما بتوضیح مُجْمَله » أو تخصیص 
عامه » أو تقييد مُطلقه . 

- امتلتها : ۱ 

| - أحاديث كيفية الصلاة والصیام والزكاة والحج › بت آمر الله 
بها . ۱ 

ب - نهیه یاو عن ا جمع بين المرأة وعمتها » وبين المرأة وخالتها . 
خُصّص به عموم قوله تعالى : وال لم ما وه درم . 

ج - قوله تعالى : «والرّت یکوت الب ولف ولا 
ترا في کیل اَلَو تبرش یکاپ أي › يفهم منه عدم 
جواز ادخار ا مال › وأنه ليس للإنسان إلا ما يكفيه ء فجاءت السنة وبنت 
أن الإنسان إذا أدى زكاة ماله فإنه لا يكون کثرٌاء ويجوز للإنسان 


الادخار والملك فوق حاجته ما دام يؤدي حق الله فيه . 

- وأكثر السنة من هذا القسم ولهذا قال تعالى : الا ِلك 
سک بلاس م رنه 

س الثالث : السنة المستقلة . ۱ 

- الراد بها : السنة الدالة على حکم سكت عنه القرآن ؛ (أي : لم 
ينص علیه) . 

- أمثلتها : الأحاديث الدالة على إثبات الیراث للججدَّة» وحدیث 
القضاء بالشاهد والیمین » وحدیث وجوب الکفارة على من آتی آهله في 
نهار رمضان » وحدیث الشُفْعة وحدیث الحوّالة . 

وأول من أشار إلى هذا التقسیم الامام الشافعي في الرسالة » وأشار إلى أن 
القسمین الأولين لا خلاف فيهما › وأنه قد اختلف في القسم الثالث . 


1 ۶۳ 3 


المبحث اخامس : هل تستقل السنة بالتشریع ؟] : 

اختلف العلماء فیها على قولین : 

- الأول : آنها تستقل بالتشریع . وهو قول الجمهور . 

- ودلیلهم : الوقوع › فقد جاءت سان مستقلة بأحكام سكت عنها 
القرآن › فلو لم يكن جائرًا لم یقع › فوقوعه دلیل على جوازه . 

- الثاني : نها لا تستقل بالتشريع » قال به طائفة منهم الشاطبي . 


الدليل الثانى : السنة النبوية ۸۱ 


وأدلتهم : 

١‏ - أن الله أخبر عن السنة بكونها بيانًا للقرآن » وهذا ينافي كونها 

اغترض عليه : 

(۱) أن وصف السنة بالبيان للقرآن إنما هو باعتبار الغالب » فلا ينا 
كونها مستقلة › بدليل أنكم أثبتم السنة المطابقة » فإذا كان ذلك لا ينا 
البیان » فكذلك الاستقلال . 

(۲) أننا لا نسلم لکم أن یکون الراد من قوله تعالی : لب لاس 
ما رل که هو بيان القرآن خاصة دون غیرہء بل إن الراد أن 
النبي بُ يبين للناس ما نزل إليهم من الأحكام عمومًا » ومن بيانه السنة 
المستقلة . 


e.‏ و 


۲ - أن الله أخبر عن القرآن بأنه تبيان لكل شيء فلا تأتي السنة 
بحكم إلا وهو في القرآن » فذا ليست هناك سنة مستقلة . 

اعترض عليه : 

بأن وصف القرآن بأنه تبيان لكل شيء لا يستلزم النص عليه 
بخصوصه » بل قد يكون عن طريق الإحالة إلى السنة والعمومات وغير 
ذلك . ۱ 

وبهذا یتضح أن الخلاف في هذه المسألة لفظي › لا حقيقي ؛ لأنهم 
متفقون على أن هناك أحكامًا زائدة لم ينص القرآن على خصوصها › 
لكنها داخلة في عموم القرآن وقواعده العامة » ومنها الإحالة إلى السنة . 


١ AY‏ أدلة الا حكام 


- فمن نظر إلى أن هذه الأحكام لم ينص عليها بنص خاص قال : 
إنها تستقل بالتشريع . 

- ومن نظر إليها من جهة دخولها في عمومات القرآن قال بنفي السنة 
المستقلة . 


غاد غاد داد 
وپ وت 


المبحث السادس : [أقسام السنة باعتبار ذاتها] : 

تنقسم السنة بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام : 

- الأول : السنة القولية . ۱ 

- وهي ما ثبت من قوله ی . والقول هو التلفظ ‏ وهو فعل اللسان . 

- ولا حلاف في حجية هذا القسم فیما يدل عليه من الأحكام » وهو 
أعلى الأقسام الثلاثة . 

- الثاني : السنة الفعلية . 

- هي ما ثبت من فعله بُ والمراد بالفعل هنا عمل الجوارح خخاصة 
غير القول . 

وهي حجة كذلك : 

(۱) لعموم الأدلة الدالة على حجية السنة . 

(۲) لان الصحابة كانوا يحتجون بأفعاله بء كما يحتجون بأقراله . 

(۳) لأن العصمة شاملة لأقواله وأفعاله كلل . 


الدلیل الثانی : السنة النبویة ۸۳ 


لكن يختلف حكم الفعل باختلاف نوعه . 

وأفعاله پل تتقسم إلى حمسة أقسام : ۱ 

(۱) الفعل اجپلي : وهو ما فعله النبي یلا مقعضى الجبلة (الفطرة 
والغريزة الإنسانية) ؛ كالنوم والاکل والشرب والقيام والقعود ونحو 
ذلك . 

حكمه : الإباحة”") ؛ بمعنى : رفع ا حرج . 

(۲) الفعل العادي : وهو ما فعله النبي اة بمقتضى عادة قومه ؛ 
ك ركوب الیل والابل والقتال بالسيوف والرماح ولس العمائم ا حنکة أو 
ذوات الذّوٌابة واطالة الشعر . 

وحکمه : الاباحة أيضًا . ۱ 

(۳) الفعل الخاص به پیا : وهو ما دل الدلیل(؟ على اختصاصه 
. به ب ؛ کالوصال في الصیام والزواج بأكثر من أربع نسوة . 

وحکمه : عدم جوازه بالنسبة إلينا . ۱ 

(4) الفعل البياني أو الامتثالي : وهو ما فعله النبي ا بیائا للقرآن › 
أو امتثالا له ؛ كأدائه للصلاة . 

وحکمه : حکم أصله ؛ لأن البیان حکمه حکم الین . 
(۱) هذا الحكم من حيث أصل الفعل » لا من حيث الكيفية ؛ فان الكيفية إذا لازمها 


النبي یلا كانت مستحية . 
() لأن الأصل عدم الخصوصية . 


۸ ۱ أدلة ال حكام 


)٥(‏ الفعل البتداً جرد (ويسمى بالفعل المرسّل) : وهو ما فعله 
النبي اة ابنداء › وتجرد عن الاوصاف السابقة . 

واختلف العلماء في حکمه : 

(۱) الوجوب . 

(۲) الندب . 

(۲) الوقف . ˆ ۱ 

(4) التفصیل - وهو الراجح -: 

- فان کان الفعل مقرونًا بأمارة الطاعة والقرب فیفید الاستحباب ؛ 
ومثاله : ترك النبي پل للانّكاء في الكل › ققد اقترن به قرينة إرادة التواضع . 

- وإلا فالاباحة ؛ لأنها الأصل المتيمّن › وإذا تعارض أمر متيقن وأمر 
مشكوك فيه فالعبرة بالمتيمّن . 

مثاله : حل الأزرار من الثياب » فإنه فعل مجرد لم تدل قرينة على 
قصد القربة به . 

الثالث : السنة التقريرية : 

وهي ترك النبي يك الانکار لكل أمر عَلِم به ؛ كتركه الإنكار على 
من أكل حم الضب على مائدته » وكسكوته عن لعب الحبشة بالحراب 
في المسجد يوم العيد . 


وحکمها : الجواز. 


غ جار جار 


الدلیل الثانی : السنة النبوية ۸۰ 


البحث السابع : [تقسيم السنة باعتبار طریق ورودها] : 
یقسمها اجمهور إلى قسمين : 


(۱) السنة التواترة . (۲) السنة الا حادية . 
آما الحنفية فیقسمونها إلى ثلاثة أقسام : 
)١(‏ المتواترة . (۲) الأحادية . 


(۲) المشهورة . 

ويقصدون بالشهورة : السنة الآحادية في الأصل إذا تواترت بعد 
ذلك › ويمثلون لها بحديث : ما الأعمال بالنیات» فهو آحادي في 
أصله » ثم تواتر من عند يحبى بن سعيد الأنصاري . 

والسنة المشهورة داخلة في السنة الاحادية عند ا جمھور ؛ لأن التواتر 
يشترط له عندهم وجود الكثرة اخصوصة في جميع طبقات السند ¢ فإذا 
لم يوجد ذلك » ولو في طبقة واحدة فإنه يسمى آحادًا . 


¥ ا 


الأو ل : (السنة المتواترة) : 

- [تعریف المتواتر] : 

«لغة) : مأخوذ من (التواتر) وهو التتابع مطلمًا ء أو التتابع بفترة › ومنه 
قوله تعالى : ٣مم‏ أرلتا رسكنا ۳1 ؛ أي : متتابعين بفترة بینهم . 

«اصطلاحًا) : خبر جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على 
الكذب ؛ لكثرتهم › إذا أسندوه إلى أمر محسوس . 


غاد ولد ماد 
کپ 


۸٦‏ ۱ أدلة الأحكام 


(شرح التعریف؛ : 

- [خبر جماعة] : عدد كثير من الناس » فأخرج الواحد . 

- [أمر محسوس] : مُدْرَك بالحس ؛ كالسماع والمشاهدة . 
وهو قيد يحترز به عما لو أخبر جماعة عن أمر عقلي › فإنه لا یسمی 
متواتوا؛ لأنه لا يستحيل تواطؤهم على الکذب أو الخطأ؛ كاتفاق 
النصاری على تأليه عيسى مثلا . 

- [مثاله] : حديث : «من كذب على متعمدًا فليتبواً مقعده من النار » . 

- [إفادته] : يفيد العلم اليقيني بصحته والجزم بثبوته» وهذا أمر 
بديهي ؛ فاننا نجزم بوجود أمم خالية وبلاد نائية » وليس لنا مستند في 
جزمنا بذلك إلا الخبر المتواتر» فدل هذا على أنه يفيد اليقين . 

قال الأصوليون : وحالف السَمَنية والبراهمة » فأنكروا إفادته اليقين › 
قالوا : لأن القطع لا يستفاد إلا من الحواسٌ . 

ويجاب علهم : بأنه لا یسم لهم أن القطع لا يستفاد إلا من 

الحواس ؛ فان هناك أُمورًا تفيد القطع - حتی عند هؤلاء ا خالفین - ولیس 

مفادها الحسٌ؛ كالحقائق العقلية» مثل : الواحد نصف الاثنين» 
والضدان لا یجتمعان . 


٤‏ 1 8د 
م # ٩‏ 


الثاني : (السنة الآحادية) : 


- [تعريف خبر الأحاد] : هو الخبر الذي لم يبلغ حد التواتر . 


الدلیل الثانی : السنة النبوية ۸۲ 


وبعض الأصوليين یقولون : حبر الواحد هو ما أفاد الظن . 

وهذا سید یس صحح: الہ یس چم ما 
الآحاد ما يفيد القطع إذا احتفت ت به القرائن » ولیس مانغا لأنه لا نع من 
دخول غيره فيه مما أفاد الظن من غير الأخبار : كالقياس والإجماع 
السكوتي ونحوهما من الأدلة الشرعية التي تفيد الظن . 

- [حکم العمل بخبر الواحد] : 

ذهب جمهور الأصوليين إلى وجوب العمل بخبر الواحد ¢ ودليله 
الكتاب والسنة والإجماع . 


کے گر 


-١‏ من الکتاب : قوله تعالی : یتاج ال امیا إن ج کاو 

وفي قراءة متواترة : (فتکجٹوا؛ . 

وجه الدلالة : أن الله أمر بالتثبت في خبر الفاسق › والعلة هي 
الفسق . فمُهم منه أن العدل مقبول الخبر. 

ب من السنة : ما تواتر عن النبي ية من إرسال الاحاد من 
الصحابة لتبليغ الأحكام» فلولا أن خبر الواحد حجة ما اكتفى 
بهم . 

- الاجماع : فقد تواتر تواتوًا معنويًا أن الصحابة كانوا يعملون 
بأخبار الآحاد ويحتجون بها ء بل إن أحدهم إذا كان مستندًا إلى دليل 
شرعي كالقياس - مثلا - وبلغه خبر عن النبي پا ۔ ولو كان آحادًا - 


۸۸ أدلة ال حكام 


ترك دليله » وصار إلى الخبر الذي بلغه › ولو لم یکن خبر الواحد حجة ما 
ترك دلیلا شرعيًا من أجله . 

وخالف بعض المعتزلة وبعض الظاهرية فأنكروا العمل بخبر الواحد › 
وقالوا : إن الله ذم العمل بالظن » وخبر الواحد ظني » فالعمل بخبر 
الواحد مذموم شرعًا . 

ورد اجمهور: 

)١(‏ أن الظن الذموم شرعًا هو الظن الذي لا یستند على أمارة 
وقرينة » والظن المستفاد من خبر الواحد ليس كذلك ؛ فإنه مستند على 
قرينة هي وجود الخبر وصحته . 

وهذا رد على مقدمتهم الأولى . 

(۲) أن خبر الواحد قد يفيد القطع عند وجود القرائن» فهو ليس 
ظنئًا دائمًا . 

وهذا رد على مقدمتهم الثانية . 

[ما يفيده خبر الواحد] : 

خبر الواحد له صورتان : 

(1) أن يكون مجرڈا عن القرائن . وا خلاف فيها على قولین : 

- الأول : أنه يفيد الظن - وهو قول الجمهور - واحتجوا : 

بأن الراوي غير معصوم ويجوز عليه الخطأ والنسيان» فلا يصح 


القطع مع وجود هذا العنی . 


الدلیل الثائی : السنة النبوية ۸۹ 


الثاني : أنه يفيد اليقين - وبه قال الكرابيسي من فقهاء الشافعیة 
وابن خويزمنداد من فقهاء المالكية وداود الظاهري وابن حزم وابن القيم 
وجماعة ‏ واحتجوا : 

بأن خبر الواحد لو كان يفيد الظن ما جاز العمل به ؛ لأن العمل 
بالظن مذموم » ولكن العمل به واجب - كما سبق فيفيد اليقين . 

والجواب عن هذا : عدم صحة هذا التلازم 4 لأن الظن المستفاد من 
القرائن والأمارات معمول به وهو حجة في الشرع» ومنه: خبر 
الواحد . 

ويدل له ما في الصحيحين من قوله ولا : « إما أنا بشرء وإنكم 
تختصمون إل » فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» 
فأقضي له على نحو ما أسمع › فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة 
من النارء فليأخذها أو ليتركها ) . 

وجه الدلالة : أن النبي كَل إنما يحكم بالبينات والشهود › وهو مع 
. ذلك لا يقطع بمطابقة حكمه للواقع في نفس الأمر. 

(۲) أن يكون حبر الواحد مقترثًا بالقرائن . وا خلاف فيها على قولين أيضًا : 

- الأول : أنه يفيد الیقین - وهو قول الجمهور -. واستندوا إلى أننا 
نجد في أنفسنا القطع ببعض الا خبار الآحادية عند احتفاف القرائن بها . 

- الثاني : أنه يفيد الظن - وهو قول النووي وجماعة . ونظروا إلى 
التعليل التقدم في القول الأول من الصورة الأولى . 

وقول ا جمھور هو الأصح › وعزاه ابن تيمية إلى الصحابة والتابعين 


۹۰ ۱ أدلة الأحكام 


وأهل القرون المفضلة . 


2 
ت 
9 
¥ 
عاد 
وت 


المبحث الثامن : [الحديث الرسل] : 
- [تعریفه] : 
ولغة) : مشتق من (الإرسال) وهو الاطلاق » وضده التقیید . 
ووجه العلاقة : أن أن الیل أطلق الاسناد » ولم يقيده بجمیع رواته . 
«اصطلاخاه : ينقسم المرسل إلى قسمين » باعتبار المرسل : 
الأول : مرسّل الصحابي . 
الثاني : مرسّل غير الصحابي . 
وإذا طق رىتىل فالراد به الثاني . 
- ولا : (مرسل الصحابي) : 
- [تعريفه] : ما رواه الصحابي عن النبي بيا بواسطة راو لم يُصَرّح به . 
وقرينة ذلك : أن يحدث الصحابي عن أمر لم يشهده ؛ كأن يحدث 
عن أمر حصل بمكة وهو مدني أو كان صغيرًا أو تأخر إسلامه . 
ب [حجته] : اختلف العلماء في ذلك على قولين : 
- الأول : أنه حجة - وهو قول الجمهور ‏ . واستدلوا بأمرين 
(۱) إجماع الصحابة على قبول روايات عبد الله بن عباس ونظرائه 
من الصحابة مع أن أكثر رواياتهم مراسیل . 


الدلیل الثاني : السنة النبوية ۹۱ 


(۲) أن الصحابة لا يرسلون غالا إلا عن صحابي آخر - والصحابة 
كلهم عدول لا تضر جهالتهم » ون آرسلوا عن غيره فلا يرسلون إلا 
عن تابعي ثقة . 

- الثاني : أنه ليس بحجة إلا إذا علم بصريح خبره أو عادته أنه لا يروي 
إلاعن ثقة  .‏ وبه قال أب وإسحاق الاسفراييني والباقلاني۔ . وعللُوا ذلك بأن 
« السند منقطع › والراوي مجهول » ويحتمل أن يكون تابعيًا غير ثقة ) . 

والجواب عنه: أن السند منقطع في الظاهر وإلا فهو في الحقيقة 
متصل » وكون الراوي مجهولا لا يضر؛ لأنه قد علمت عدالته, 
واحتمال کون الواسطة تابعيًا غير ثقة احتمال بعید . 

وقول الجمهور هو الصواب › وکثیر من العلماء یعتبر هذا ا خلاف 
حادثًا بعد انعقاد الاجماع . 

- اثانهًا : (مرسل غير الصحابي) : 

| - [تعریفه] : ۱ 

(۱) ما رواه عن النبي ی أو عن الصحايي من لم يدركهما . وهذا 
التعريف هو الشهور عند الفقهاء والأصوليين . 

(۲) ما رواه التابعي عن النبي 4 . وهذا التعريف هو المشهور عند 
. امین . 
والتعریف الأول اعم من الثاني فیدخل فيه الُعلَقَ والتقطع والمُعْضّل . 
ب - [حجيته] : اختلف العلماء في ذلك على أقوال » منها : 


الك ۱ أدلة 7 حكام 


- الأول : أنه حجة . وهو قول جمهور الفقهاء والأصوليين › منهم : 
أبو حنيفة ومالك وأحمد في الرواية الشهورة عنه . 
ودليلهم : « الراوي عدل ثقة › والعدل الثقة لا يستجيز نسبة الخبر 
إلى الرسول ييا وإلزام الناس به إلا إذا ثبعت عنده عدالة الواسطة ¢ وإلا 
كان قدخا في عدالته ) . 
واعترض عليه : بأن الراوي قد یظنه عدلا » وهو ليس كذلك › ولو 
ذكره لذكر غیزه ما فيه . 
- الثاني : أنه لیس بحجة : وبه قال أحمد في رواية والظاهرية وكثير 
من المحدثين» ولاسیما المتأخرين منهم . 
ودليلهم : «اتصال السند وعدالة الراوي شرط في قبول الخبر» وقد 
تخلفا في المرسل » فالسند منقطع والراوي مجهول » . 
واستدلال الجمهور السابق فيه مناقشة لدليل هذا الفريق . 
وسبب النزاع هو البحث في قضية أساسية وهي : هل الراوي 
الساقط عدل أم لا؟ 
لذلك فالظاهر أن المرسّل يختلف حكمه باعتبار الرسل ¢ فمنه 
المقبول ومنه المردود : 
- فان كان الراوي لا يرسل إلا عن الثقات ؛ كسعيد بن السیّب > 
فمرسله حجة . ۱ 


- وان كان يرسل عن الثقات وغيرهم ؛ کا حسن البصري وعطاء › 
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۱ فلا تقبل مراسيله . 
وهذا قول الحافظ العلائي في کتابه : « جامع التحصیل في أحكام 
الراسیل ) وشیخ الاسلام ابن تيمية . 


پو #‡ مد 


البحث التاسع : [خبر الواحد إذا خالف القياس] : 

0 (صورة المسألة) : إذا تعارض خبر الواحد مع القیاس فأيهما 
يقدم ؟ 

(ب) (الأقوال فيها) : اختلف العلماء على قولين : 

- الأول : أن خبر الواحد مقدم » وبهذا قال الجمهور . 

- الثاني : أن القياس مقدم . وبهذا قال أكثر المالكية › وهي رواية 
. تنقل عن مالك › وبعض الحنفية » ولاسيما من المتأخرين . 

إلا أن بعض هؤلاء يقيد التقديم فيقول : إن القياس مقدم» إلا 
إذا كان الراوي فقيهًا معروقًا بالاجتهاد والفتوى فيقدم خبر 
الواحد . ۱ 

وهناك بعض الأقوال التفصيلية في داخل هذا القول › إلا آنهم 
متفقون على أن القياس مقدم من حيث الجملة . 

(ج) (الأدلة والمناقشة) : 

- استدل الجمهور بالنص والإجماع والمعقول : 

. -أما النص : فحدیث معاذ عندما أرسلة النبي ئ إلى اليمن  تقدم‎ ١ ٠ 


۹٤‏ ۱ أدلة الأحكام 


محل الشاهد : أن معاذًا قدم الحكم بالسنة - ومنها خبر الواحد - 
على الاجتهاد - ومنه القياس - وآقره النبي بُ على ذلك » فدل على أن 
خبر الواحد مقدم على القياس . 

۲ - وأما الإجماع : فالصحابة كانوا يتركون الاجتهاد والقیاس إذا 
جاءهم الخبر عن رسول الله للا » وان كان أحادًا . 

۳ - وأما العقول : فان خبر الواحد أقوى في إفادة الظن من القیاس ؛ 
لأنه يتوقف على مقدمات أقل . 

فمقدمات خبر الواحد : 

(۱) صحة السند . 

(۲) صحة دلالة الحديث على الحكم . 

(۳) عدم العارض الراجح . 

ومقدمات القیاس : 

(۱) کون حکم الأصل ابا » ثم کونه معلا بعلة . 

(۲) کون الوصف الفلاني هو العلة . 

(۳) کون هذا الوصف موجودًا في الفرع . 

(4) عدم وجود فارق بین الأصل والفرع ... إلخ . 

- استدل الفریق الثاني : « أن خبر الواحد یحتمل غلط الراوي 
وفسقه › ويحتمل النسخ والتخصیص وا جازء بخلاف القیاس ؛ فانه لا 
يحتمل إلا خطأ التعليل » وما كثر احتماله أضعف مما قل الاحتمال فيه ) . 
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أجاب عنه ا جمهور: بأن هذه الاحتمالات مرجوحة علی خحلاف 
الأصل » ثم إن هذه الاحتمالات ترد على القياس إذا كان أصله ثابنًا 
والراجح : قول الجمهور . 


البحث العاشر : [خبر الواحد في الحدود] : 

() (صورة المسألة) : هل نثبت حذّا من ا حدود بخبر الواحد ؟ 

(ب) (الأقوال فیها) : احتلف العلماء على قولین : ۱ 

- الأول : أن خبر الواحد حجة في الحدود » وهو قول الجمهور . 

- الثاني : أنه ليس بحجة » وهو قول أبي ا حسن الكرخي وبعض 
العترلة . 

(ج) (الأدلة وا مناقشة) : ا 

. - استدل الجمهور بأدلة منها : الأدلة العامة الواردة فى حجية خبر 

الواحد ؛ فإنها لم تُخصّص بالحدود . ۱ 

- واستدل الفريق الثاني : بأن خبر الواحد فيه شبهة » والحدود تدرا 
بالشبهات . 

- يقصدون أن خبر الواحد من حيث الأصل ظني » وليس قطعيًا ء والظن 
هو الاحتمال الراجح › فهناك احتمال مرجوح ‏ وهو الشبهة -» والشرع جاء 
بدرء الحدود بالشبهات ؛ لأن الخطأ في العفو أيسر من المنطأ في العقوبة . 


وأجاب ا جمھور: بأن هذه الشبهة شبهة ضعيفة مرجوحة والحدود 
إنھا تدرأ بالشبهات القوية . 
والراجح : قول الجمهور . 


ماد عاد غاد 


5 لاو ون 


البحث الحادي عشر : [خبر الواحد فيما تعم به البلوى] : 
() (صورة المسألة) : إذا كان خبر الواحد فيما تعم به البلوی - أي : 
الابتلای» وهو كل مسألة تتکرر » ويكثر وقوعھا بحيث يحتاج إلى معرفة 
` حکمها أكثر الناس - فهل يحتج به أم لا؟. 
(ب) (الأقوال فيها) : اختلف العلماء فيها على قولين: ` 
- الأول : أن خبر الواحد فيما تعم به البلوی مقبول › وبهذا قال 
اجمهور من ا الکیة والشافعية وا حنابلة والظاهرية . 
- الثاني : أنه غير مقبول إلا إذا اشتهر (أي : كان آحادًا في الأصل ء 
ثم تواتر بعد ذلك) أو تلقته الامة بالقبول (أي : لم تتکره) . وبهذا قال 
أكثر الحنفية » فهم لا يقبلونه من حيث الجملة إلا بشروط وقيود : 
- فإذا اشتهر أو تلقته الأمة بالقبول فهم یثبتون الحكم به . 
- أما إذا لم يحصل له ذلك فهم یثبتون به الاستحباب احتياطا . 
(ج) (الأدلة والمناقشة) : 
- استدل اجمهور بالنص والإجماع والنظر : 
١‏ أما النص : فالأدلة الدالة على حجية خبر الواحد ؛ فإنها عامة 


الدلي ل الثانى : الستة النبوية ۹۷ 


مطلقة لم تقيد بما تعم به البلوى . 

۲ - وأما الإجماع : فان الصحابة کانوا يعملون بأخبار الآحاد حتى 
في المسائل التي يكثر وقوعها ويتكرر › ولم يعرف بینهم مخالف في ذلك 
فكان إجماعًا , 

ومن أمثلة ذلك : قصة تحويل القبلة في مسجد قبای وكذلك 
أحاديث المزارعة وا خابرة . 

3 - وأما النظر: فمن وجهين : 

() أن الراوي عدل ثقة › وقد جزم بالرواية » فالأصل وجوب العمل 
` بخبره . 

(ب) أن حكم ما تعم به البلوى يثبت بالقياس » فثبوته بخبر الواحد 
من باب أولى . 
- استدل الفريق الثاني بأمرين : 

١‏ - أن حكم ما تعم به البلوى تجب إشاعته ؛ لملا يؤدي إلى خفاء 
الشريعة . اا 
أجاب الجمهور: إن وجوب الإشاعة غير هل بل الواجب 
التبليغ» وهو حاصل بمخاطبة الاحاد . ومخاطبة الأحاد لا يلزم منها 
خفاء ہس 

أن العادة تقتضي تواتر ما تعم به البلوى ؛ وذلك لأنه يكثر السؤال 
َ ومن كم * هح يدل على عم مس 


۹۸ ۱ أدلة ال حكام 


أجاب الجمهور: لا نسلم أن العادة تقتضي نقله بالتواترء فقد 
يكتفون بنقل الاحاد مع عملهم به › ولاسيما في زمن الصحابة فقد کانوا 
يتحرزون في الرواية وكثرة النسبة إلى رسول الله جر » ويؤكد هذا 
ا جواب : المقارنة بین من حضر حجة الوداع من الصحابة ومن رواها منهم . 
والراجح : قول اجمهور . 


اد د عاد 
=% ۷ 7¥ 


المبحث الثاني عشر : [مخالفة الراوي لروايته] : 

ا (صورة المسألة) : إذا روى الصحابي حدينًا عن النبي اة » ثم خالفه 
- وا خالفة قد تكون بالعمل بأن يعمل بخلاف الحديث › أو بالفتوى بأن يفتي 
بخلاف الحديث ‏ فهل العبرة بالرواية أم بمذهب الراوي وفتياه ؟ 

ب - (البيان والتفصيل) : الراوي إذا حالف خبرًا إما أن يكون مجملا 
أو ظاهها أو نضا : 

(۱) فان كان مجملا وحمله الراوي على أحد معانيه احتملة : 
فالعبرة بقول الراوي عند ا جمھور ؛ لن النص مجمل ‏ واختّت أحدُ 
معانیه بقرينة هي عمل الراوي به » والراوي آعرف براد المتكلمٌ . 

- مثاله : قوله بُ : « البیعان بالخيار ما لم یتفرقا » . فالتفرق یحتمل 
التفرق بالاقوال (أي : وقوع الایجاب والقبول)» ویحتمل التفرق 
بالأبدان بأن یتفرقا عن ا جلس . 


ولکن ترجح الاحتمال الثاني بتفسیر رواة الحديث ؛ فابن عمر وأبو 


الدلیل الثانی : السنة النبوية ۹۹ 


برزة الاسلمی - وهما من رواة الحديث - فسرا الحديث بالتفرق 
بالأبدان ء فکان ابن عمر إذا تبايع قام من المجلس لیلزم البیع » فيحمل 
الحديث على الاحتمال الثاني . 

وهذا على سبيل التنزل في أن التفرق هنا مجمل ء وإلا فمن العلما 
من يقول بأنه ظاهر و فی التفرق بالأبدان . 

وهذه الصورة إدخالها تحت هذه المسألة فيه نوع من التساهل ؛ لأن 
قول الصحابى ومذهبه هنا ليس فيه مخالفة للحديث » وإنما هو تفسير 
وبيان منه له . 

(۲) ون كان ظاهرًا أو نصًا : فالعبرة بالرواية عند الجمهور خلامًا 
لأكثر ا حنفیة . 

- مثال الظاهر : قوله با : دمن بدّل دينه فاقتلوه » . فدلالته عامة 
تشمل الرجال والنساء» ولکن راویه (وهو ابن عباس) أفتى بأن المرأة 
المرتدة لا تقتل » فهنا الراوي قد حالف ظاهر روایته » فالرواية تفید 
العموم » ومذهب الراوي الخصوص . 

- مثال النص : قوله بي : «إذا ولغ الکلب في إناء أحدكم فلیخسله 
سبعًا) . فهذا نص في العدد؛ ولکن راویه (وهو آبو هريرة) أفتى بالغسل 
ثلاثًا . 

- استدل اجمهور : بأن الأصلّ وجوبُ العمل بالرواية ء وفَهُمُ اجتهد 
لیس حجة على فهم مجتهد آخرء فكيف تترك الحجة لما ليس بحجة ؟ 

- استدل الفريق الثاني : بأن الراوي عدل ثقة لا يترك النص أو الظاهر 


۰ ۱ أدلة الأحكام 
إلا لدلیل › وإلا کان قدا في عدالته . 

أجاب الجمهور : قد يترك الراوي الدليل اجتهادًا » أو نسيانًا » أو لغير 
ذلك من الاحتمالات » فلا يترك الدليل الصحيح جرد الاحتمال . 

والراجح : قول ا جمھور . 

- فائدتان : 

۱ - إذا كان الخبر عامًا » وخصه الصحابي ببعض معانيه › فا کثر 
الحنابلة ینضمون إلى أكثر الحنفية . 

۲ - هذه المسألة صورة من مسألة أعم منها › وهي مخالفة الصحابي 
للحدیث » سواء رواه أم لم يروه . ۱ 


# # # 


(۱) انظر في مباحث السنة المراجع الآتية : 
البحر الحیط 455-14 ۰ شرح الک وکب ۱۹۷-۲ الغيث الهامع 
۹9-۲ › نهاية الوصول لابن الساعاتي ۳۲۳/۱- ۳۹۶) حجية السنة 
للشیخ عبد الغني عبد الخالق 3 £ ۰ ۰۲۷۸ ۸۳ ء دراسات أصولية في السنة - 
للحفناوي ص ۱۱ ۰ ص ۳۲۵-۱۳۹ . 


و 7 
بس و 
سح کس دو یر 
لا کی ا 
ت ال 
باب 


- 
جع 


ر 
یس ی فی 
عل (جز کروی 


www.moswarat. COM 


دی 
سں سے ری 
باب اائسخ ٗی سے (روصعسی 


١ ۰ ۳ .moswarat. Cc 


- مناسبة البحث فيه هنا : يذ کر النسخ بعد الأصلين الأول والثاني 
لأنه يدل عليهما جميعًا ء ولا يحسن ذكره بعد الأصل الأول › لأنه لا 
يختص به وحدہ » كما لا يحسن ذكره بعد الإجماع » لأن الإجماع لا 
" يدخل عليه النسخ . 

البحث الأول : [تعريفه] : 

- (لغة) : الرفع والإزالة » ومنه : « نصحت الشمسيٌ الظل » ونسخت 
الريح الاثر ) : 

(شرعًا) : رفع الحكم الثابت بخطاب بخطاب آخر متأخر عنه . 

[شرح التعريف] : 

- [رفع] : الرفع : إزالة الشيء على وجه لولاه لكان أي : ذلك الشيء 
- ابا . وبهذا خرج انتهاء الحكم لانتهاء مدته ؛ فإنه لا يسمى نسحًا . 

- [بخطاب] : متعلق ب (الثابت) . فخرج رفع الحكم الثابت بالبراءة 
` الأصلية › فلا يسمى نستٌا . 

- [بخطاب] : متعلق ب «رفع) › وخرج به رفع الحكم بانعدام 
الأهلية ؛ فإنه لا يسمى نسحا . 

- [متأخر عنه] : صفة ل «خحطٍاب) الثانية ؛ أي : أنه لابد أن يكون 

متأخرًا في الورود عن النسوخ » وأما إذا كان مقارنًا له فلا يسمى نسخا ء 


۱ 10 سر 


۱۰ ۱ بوت النسخ ¢ وحکمته ¢ وانواعه في القران الكريم 


وإنما یسمی بيانًا وتخصيصًا ونحو ذلك . 

اللبحث الثاني : [ثبوت النسخ وحكمته] : 

النسخ جائز عقلا » وواقع شرعًا بلا حلاف معتبر › ولا یستلزم البدَاء ؛ لان 
الله تعالى عندما شرع الحكم السابق يعلم نسخه في وقتِ زوالٍ مصلحته . 

وا حکمة من النسخ : مراعاة مصالح العباد» ومراعاة التدرج في 
تشريع الأحكام . 

البحث الثالث : [أنواع النسخ في القرآن الكرم] : 

(۱) نسخ الحكم والتلاوة (اللفظ) معًا: كقول عائشة رضي اللہ 
عنها : كان فیما أنزل من القرآن : عشر رضعات معلومات یحرمن ¢ ثم 
نسخن بخمس معلومات » فتوفي رسول الله اة > وهن فيما يقرأ من 
القرآن . ولا حلاف في صحة هذا النوع . 

(۲) نسخ الحكم دون التلاوة : مثاله : الوصية للوالدين والأقريين الواجبة 
بقوله تعالى : كيب علکم إا حطس دك الْموَتُ إن رك حالس 
لبن الاب بالْمعرُونَ»» نسخ حكمها بآية المواريث أو بحديث : 
ولا وصية لوارث » - على الاختلاف الشهور - وبقیت التلاوة . 

وكذلك : عدة الوفاة بالحول في قوله تعالى : والب يوقو 
منم یدرو روج وَصِيَّهٌ 7 لو جھم معا ال الحول عم 
کی ؛ نسخ حکمها بقوله : وان توف منکم وَيَدَرونَ وج 


أَنفسهنَّ نَّ َة أ - وعدا 4 . 


باب اسح ۱۰ 


(۳) نسخ التلاوة دون ا حکم : مثاله : قوله : « الشیخ والشيخة إذا 
زنیا فارجموهما البتة نکالا من الله والله عزيز حكيم » كانت في سورة 
الأحزاب » فنسخ رسمها دون حكمها . 
والحكمة في هذا النوع هي الابتلاء والامتحان : فمن كان من أهل 
الإمان عمل به دون أن يشترط وجودہ في القرآن › ومن كان من أهل 
الزيغ والهوى فإنه يثير حوله الشبه . 

والأخيران فيهما حلاف » لکن ا جمھور على إثباتهما وصحتهما . 

المبحث الرابع : [کیف يعرف النسخ ؟] : 

(۱) النص: كقوله بل : « كنت نهيتكم عن زيارة القبورء ألا 
فزوروها فإنها تذكركم الاخرة ) . 

(۲) الإجماع : فإذا وقع إجماع قطعي على حكم › ثم وقفنا على 
نص مخالف للإجماع عرفنا أن الإجماع قد وقع على مستند ناسخ 
لذلك النص ا خالف . 

(۳) قول الصحابي : كأن يقول : أمر رسول الله گلا بكذاء ثم نهى 
عنه . 

)٤(‏ القرينة : أن تدل قرينة على تقدم أحد الحكمين وتأخر 
الآخرء كأن يقول الصحابی : رخص النبى بل فى كذاء فهذه 
قرينة على أن الحكم اخالف متقدم ؛ لأن ال حصة ۳ تكون بعد 

` نهى سابق . 


۱۰ ما يجوز النسخ به » وما لا يجوز 
لگلتاەاەىچكقق °= ب ب ب ب يي س9 


البحث الخامس : [ما يجوز النسخ به وما لا يجوز ] : 

| - اتفق العلماء على جواز نسخ القرآن بالقرآن ء والسنة التواترة 
بالسنة المتواترة » والسنة الأحادية بالاحادية وبالتواترة . 

وأما ما عدا ذلك : 

(۱) فيجوز عند ا جمھور نسخ السنة بالقرآن ؛ لأن کلا منهما 
وحي ؛ والقرآن أقوى نوا مثاله : نسخ التوجه إلى بيت المقدس - 
الثابت بالسنة - بالتوجه إلى الكعبة ‏ الثابت بالقرآن -. 

(۲) ویجوز عند الجمهور أيضًا نسخ القرآن بالسنة التواترة ؛ لان کل 
منهما وحي قطعي الثبوت ‏ ولا دلیل على اشتراط اتحاد الجنس . 

(۲) واختلفوا في نسخ القرآن والسنة التواترة بالآحاد : 

- الأول : لا يجوز » وبه قال الجمهور . 

واستدلوا : بأن التواتر قرآنًا أو سنةٌ» قطعيٌ وخبر الواحد ظني ؛ 
والقطعي لا یرف بالظني . 

- الثاني : يجوز ¢ وبه قال أحمد في رواية وبعض الظاهرية 
والشوكاني والطوفي والأمين الشنقيطي . 

واستدلوا : 

١‏ - بأن النبي يكل كان يرسل الآحاد لتبلیغ الأحكام دون تفريق بین 
المبتدَأة والناسخة 

١‏ - تحول أهل قباء عن التوجه إلى بيت القدس بخبر الواحد 
وأقرهم النبي پل على ذلك . 


باب اسح ۱۰۷ 


وکلا القولین لا یخلو من مناقشة 

- فقول اجمهور يقال فيه : إن الدلیل النسوخ » وإن كان قطعيًا من 
حيث الثبوت إلا أنه من حيث استمرار العمل به » أو عدم استمراره ليس 

_ قطعيًا » والنسخ إنما ورد عليه من هذه ا جھة ء لا من جهة أصل الثبوت . 
- ودليل القول الثاني بتحول أهل قباء : يقال فيه : إن التوجه إلى بيت 

المقدس لم ينسخ بخبر الواحد » وإنما نسخ بالقرآن » وخبر الواحد لا كان 

فيه التبليخ بالناسخ ‏ لا أنه هو الناسخ . 

والأقرب واللہ أعلم قول الفريق الثاني . 

ب ۔ الإجماع : لا يجوز عند الجمهور أن يكون الإجماع ناسخا» 
ولا مسوگا: 

- أما كونه لا يُنْسَحٌ به : لأن النسخ نوع من التشريع › ولا تشريع بعد 
وفاة النبي كَل ء والإجماع لا يكون إلا بعد زمنه . 

- وآما كونه لا یسم : لأن الناسخ له : 

(۱) ما أن يكون النص : فهذا باطل ؛ لأن النص متقدم - أي : فی 
حياة النبي ككل - والإجماع متأخر - أي : بعد وفاة النبي ل _. 
والمتقدم لا ينسخ المتأخر . 

(۲) وإما أن يكون إجماعًا : فلا يصح ؛ لأنه يؤدي إلى تعارض 
الإجماعين» والإجماع معصوم . 

(۳) وإما أن يكون قياسًا : والقياس لا يعتبر إذا عارض الإجماع . 


۱۰۸ ما يجوز النسخ به » وما لا يجوز 


لکن إذا جاء في کلام العلماء : «هذا النص منسوخ بالاجماع ) › 
فلا يدل على أن الناسخ هو الاجماع ونما العنی : أن الاجماع هو 
الذي دل على أن هذا الخبر منسوخ ء والناسخ له نص آخر هو مستند 
الاجماع . 

ج القياس : لا يجوز أن يكون ناسا ولا سوت لن قاس لا 
يعتبر إذا حالف نصًا أو إجماعًا » ولأن القیاس محتمل ء والنسخ لا یثبت 
بالاحتمال » ولعدم العلم بالتاریخ ` . 


# 4 


(۱) انظر في مباحث النسخ : 
شرح النهاج للأصفهاني ۱۹۲-٣٥۹/۱‏ ء البحر احیط 36-63/4 | › إحكام 
الفصول للباجي ۳۲-۳4۹ ء فتح الغفار ۱۳۳/۲ . 
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كه اج 
مباحث الألفاظ سکس دی درو ئی 


جکدہہ اد كدوم ہہمہہہ ١١١‏ 
ماح الألفاظ 
البحث الأول : (أهميتها) : 
هذه المباحث مهمة لأمرين : 
)١(‏ أن الألفاظ هي طریق العاني . 
(۲) احتلاف العاني باختلاف الألفاظ . 
وهذه الباحث فی الأصل مباحث لغوية › ولکن ما رأى الأصوليون 
` حاجة الفقيه إليها لعرفة الأحكام أخذوها وناقشوها وعرضوها على 
نصوص الكتاب والسنة » وخرجوا بعد ذلك بالقواعد الكلية . 
وقد ذكر الزركشي صاحب ( البحر ا حیط » أن هذه المباحث أعظم 
مباحث أصول الفقه . 
وقال الغزالي : ( هذا الباب هو عمدة أصول الفقه) . 
البحث الثاني : (تقسیم الألفاظ) : ۱ 
قسم الأصوليون ‏ اعتمادًا على الاستقراء- الألفاظ إلى أقسام متعددة 
باعتبارات متعددة : ۱ 
_ فالألفاظ تنقسم باعتبار الشمول وعدمه إلى : عام وحاص» ومُطلّق 
ومد .. وغير ذلك . 
- وتنقسم الألفاظ باعتبار الاستعمال إلى : حقيقة ومجاز » وصريح 
وكناية . 


166 ۱ تقسيم الألفاظ 


- وتنقسم الألفاظ باعتبار طريق الدلالة إلى : منطوق ومفهوم . 
- وتنقسم الألفاظ باعتبار قوة الدلالة (أو باعتبار الوضوح والإبهام) 


15 # # 


رقم 
۱ رى اي 
مباحث الالفاظ کی ج موی ۱۱۳ 


۱۸۷۷۷۸۷۱۷۷۸۷ ۲۲۱۵۵۸۵۲۵]. 0 


ولا 


رم 
` ج ری 
لی ین زو ںی 


۱۷۷۱۷۷۸۷۱۷۸۷ .۱۱۱ 03۸۷8۲83٥: ٦ 


ری دورج 
:_ ہے اهن ارو یی 
مباحث الا لفاظ قاس 110° 


ولا : الألفاظ من حیث الوضوح والخفاء 
| - (التعريف) : 


د ا یی ادم یحتا 
¬ 
- [مبهم الدلالة] : هو اللفظ الذي يحتاج ف فهم المراد منه إلى أمر 


خارج عنه ؛ کقوله تعالی : ود قِيمُوأ سود که فهو مبهم الدلالة باعتبار 
كيفية الصلاة . 


۱ ب - (التقسیم) : 
- [واضح الدلالة] : : الألفاظ الواضحة الدلالة ليست على درجة 
۱ و احدة في الوضوح > بل هي متفاوتة › فبعضها أشد وضوحًا من بعض › 
وللأصوليين طريقتان في تقسيمها : 
١‏ - طريقة اجمهور : اللفظ الواضح الدلالة ينقسم إلى قسمین : 
)١(‏ النص . 
() الظاهر. 
۲ - طريقة اخنفية : ينقسم عندهم واضح الدلالة إلى أربعة أقسام : 
)١(‏ المخكم. 
(۲) المفسّر. 


11 ۱ ولا : تقسيم الألفاظ من حيث الوضوح وا خفاء 


(۳) النص . 
(4) الظاهر . ا 
- زمبهم الدلالة] : الألفاظ البهمة الدلالة ليست على درجة واحدة 
في الابهام › بل بعضها آشد إبهامًا من بعض . 
١‏ - طريقة اجمهور : قسىم ا جمھور مبهم الدلالة إلى قسمین : 
(۱) التشابه . 
() اجمل . 
١‏ يقة اطتفية : قسىم الحنفية مبهم الدلالة إلى آربعة أقسام : 
(۱) المتشابه . 
() اجمل . 
(۳) الشکل . 
(4) الخفي . 
( تنبیه ) : وهذه الأقسام مرتبة حسب قوتها في الوضوح أو الخفاء 1 
والاختلاف بین الفريقين عمومًا اختلاف اصطلاحي . لا حقيقي ؛ فان 
الجميع متفقون على أن الألفاظ تتفاوت فيما بينها وضوا وحفاء . 


باد عاج ماع 
26 


ج - (تعريف أقسام واضح الدلالة) : 
- [1] عند الجمهور : 


مباحث الألفاظ ۱۱۷ 


١‏ النص 


- [تعریفه] : هو اللفظ الذي أفاد المعنى بلا احتمال . وقيل : ما دل 
على المعنى دلالة قطعية . وقیل : الصريح في معناه . وكلها مُوَّداها 


۳4 

- [مثاله] : قوله تعالى : یلک کر که سام كلد 
ر4 ء قاطا س شا . 

- [حكمه] : وجوب العمل بدلوله قطعًا › فلا يترك إلا لناسخ › أو 
معارض راجح . 

رفائدة » : يطلق النص فى باب الأدلة ويراد به الدليل مطلقًا ء أو نوع 
من الدلیل › وهو الکتاب والسنة . 

۲ الظاهر 


- [تعريفه] : له عدة تعریفات » منها : أنه اللفظ الذي آفاد معنی مع 
احتمال غيره احتمالا مرج وخا . وقیل : ما دل على العنی دلالة ظنية أي 
(راجحف) . ۱ 

ذا فمدار التفریق عندهم بين النص والظاهر هو في الاحتمال 
وعدمه . 

- [مثاله] : قوله تعالی : وا صَمیدا طباه . فالظاهر أن الراد 
بالصعيد کل ما صَعد على وجه الأرض من أجزائها › ویحتمل أن الراد 


۱۱۸ ۱ آولا : تقسیم الألفاظ من حيث الوضولع وا خفاء 


بالصعید حصوص التراب ؛ فان الصعید یطلق أحيانًا » ويراد به بعض 
جزاء الأرض» وهو التراب . 
7 : ويلا لکن 3 25 > لاوَآحل 7 البیع وح ی 
ڈوو ا س | 


عاد عاد اد 
¥ و ا 


- [ب] عند الخنفية : 


| اللص 

- [تعریفهع : هو اللفظ الذي أفاد معناه بصيغته › وكان مقصودًا من 
سياق الكلام أصالة » مع احتمال التخصيص » أو التأويل › أو النسخ . 
فهو تعريف مركب من الأمور الثلائة . 

. بصيغته » ؛ أي : بذاته ونفسه دون قرينة خارجية ين‎ ١ 

«أصالة» : أي لا تبعًا . 

- [مغاله] : قوله تعالی : وَأ الله الیم وحم ره . فهو نص 
في نفي الممائلة بين البیع والرباء وذلك أن الآية نزلت ردا على من زعم 
الممائلة بين البيع والربا . 

- [حکمه] : وجوب العمل به حتى يقوم الدليل على تخصيصه أو 
تأويله أو نسخه . 


- [المقارنة] : تبن بهذا أن النص عند الحنفية فرد من أفراد الظاهر عند الجمهور . 


مباحث الألفاظ ۱۱۹ 


؟ الظاهر 


- [تعريفه] : هو اللفظ الذي آفاد معناه بصيغته » ولم يكن مقصودا 
- من سياق الکلام أصالة ء مع احتمال التخصیص ‏ أو التأويل › أو اللسخ . 

إا : فمدار التفريق عندھم بين النص والظاهر في القصد أصالة أو تبعًا . 

- [مفاله] : قوله تعالی : «ووأمل ال یسیع حرم الاپ . فهو 
ظاهر في إباحة البيع » ورم الربا . 

- [حكمه] : وجوب العمل به حتی یصرف عنه صارف . 

- [المقارنة] : تبین من هذا أن الظاهر عند الحنفية فرد من أفراد الظاهر 
أيضًا عند الجمهور . 

۳ المفسّر 

- [تعريفه]: ما ازداد وضوحًا على النص › بحیث لا يحتمل 
التأويل › ولا التخصيص . 

ولا يحتمل التأويل » : إن كان حاصًا ‹ أو التخصیص» : إن كان 
عامًا . 


- [مثاله] : قوله تعالى: «وقلیلوا مرک 253 
ف (المش ركين) عام قابل للتخصیص › ولکن جاعت بعده رکافت) » 
فأبعدت احتمال التخصيص ء فكأنها مفشرة للعامٌ . 


ومن أمثلته أيضًا : آیات الأعداد _ عند النفية - کقوله تعالى : 


۱۲۰ ۱ 7 : تقسیم الألفاظ من حيث الوضوح وا خفاء 


ہرس 


دا اجلدوشر تین جد لأن الأعداد لا تحتمل التأويل . 
- [حكمه] : وجوب العمل به مع احتمال النسخ في عهد النبي 
ها » أما بعد وفاته با فان الفشر يكون محكمًا لغيره » فكل مفسّر 

محكم بعد عصر النبي بل ؛ لان النسخ ينتهي بوفاته . 


> - المحكم 

- [تعریفه] : ما ازداد وضوحًا على الفسر بحيث لا يحتمل التأويل › 
ولا التخصیص ء ولا النسخ . 

ولا يحتمل النسخ ) : عدم احتمال النسخ : 

- اما أن يكون لمعنى فى ذاته : فيسمى « محكمًا لذاته ) . 
- وإما أن يكون لانقطاع عصر النبي بلا : فيسمى «محکتا 
لغيره ) . 00 

فمعيار التفريق بين ا حکم لذاته ولغيره هو : السبب فی عدم احتمال 

وقولهم « لذاته › معناه : أن يكون مضمون النص (معناه) غير قابل 
للنسخ - مثل النصوص التي هي من باب الإخبار: كوجوب الإيمان 
بالأركان الستة» والنصوص الآمرة بالعدل وتحريم الظلم - أو يقترن 
بالنص لفط (قرينة) يدل على تثبيت الحكم (تأبيده) - كقوله تعالی : 


رس مره يو مس 2 - 
7 بو - شبلدة بدا ¢ وفي ريم المتعة «فإنها حرام إلى بر 
القيامة ) -. 


مباحث الألفاظ 161 


وقولهم «لغیره » : هو الفشر بعد عصر النبي جر . 
- [حکمه] : وجوب العمل به من غير احتمال . 
- [المقارنة] : تبين من هذا أن احکم عند الحنفية هو واضح الدلالة 
عند ا جمھورء وذلك أن ا حکم إما أن يكون نضا وإما ظاهرًا . 
وبالجملة : فقد تبين أن أقسام واضح الدلالة كلها يجب العمل بها 
# # # 
د (تعريف أقسام مبهم الدلالة) : 
اعلم أن الخلاف بین الفريقين (اجمهور والحنفية) في تعريف المتشابه 
واجمل خلاف یسیں وبعض الجمهور لا يفرق بين التشابه وا جمل » 
ویجعل مبهم الدلالة قسمًا واحذا . 
- [ا] عند الجمهور واخنفية : 
١‏ المتشايه 


- [تعريفه] : للعلماء في تعريفه عدة تعريفات » منها : 

)١(‏ ما استأثر اللہ بعلمه . بمعنى : أن معناه غير معروف ¢ ولم يُطلِع 
الله أحدًا من خلقه عليه . 

(۲) ما اشتبه معناه » ولم یتضح المراد منه . 

والتعريف الثاني أعم من الأول ؛ لأنه یدخل فيه المجمل › وهو الأقرب 
إلى اللغة . 


۱۲۲ ۱ أولا وت تفسيم الألفاظ من حيث الوضوئح وا خفاء 


وأما الأول فهو آقرب إلى النصوص؛ قال تعالی : وما يكم تأويكه: 
الا اد . 

- [متاله] : كيفيات صفات الله تعالى ؛ فان الكيفية لا تدرك إلا 
بمشاهدة أو خبر» ونحن لم نشاهد كيفية الصفات » ولم يادا عبر عن 
الله ورسوله في کتهها . ۱ ۱ 

وبعضهم یجعل منه : احروف الَقَطعة في أوائل السور › وان كان 
الأقرب أن معناها الإشارة إلى إعجاز القرآن . 

- [حکمه] : وجوب الإيمان به والتوقف عن تعيين المراد › قال تعالى : 
ریخ في الیل ود “امنا بد- كل بن مر نا که . . 

( فائدتان ) : 

١‏ - من جكم المتشابه : أن يعرف الإنسان أنه مهما بلغ في علمه 
وعقله فإنه لن يحيط بكل شيء وكذا من الليكم أيضًا الابتلاء . 

؟-دل الاستقراء على أنه لا متشابه في الأحكام العملية . 


۲ -المحمل 
- [تعريفه] : اللفظ احتمل لأكثر من معنى على سبيل التساوي . 
فالفرق بین اجمل والمتشابه : أن المجمل معناه معروف » ولکن وقع فيه 
التردد » وأما ا متشابہ فلا يعرف معناه . 
- [مثاله] : قوله تعالى : «وْءانوأ مه بر ایو فهو مجمل من 
جهة القدار . وكذا قوله : مإوَأَقِيمُوا له مجمل من جهة الکیفیة . 


مباحث الألفاظ 


- [حکمة] : التوقف فيه حتى يتبين المراد بدليل . 

(فائدة) : ما من مجمل إلا وقد ورد بيانه» وهذا البيان قد يكون 
جليًا ء وقد يكون دقيقًا بحيث ید ر که بعض العلماء دون بعض » كبعض 
الجرئيات الدقيقة فى الصلاة . 


0 1 1 
# # # 


- [ب] عند اخنفية : 


۳۔الشکل 


- [تعريفه] : اللفظ الذي خفی المراد منه بسبب اللفظ (الصيغة) 
(بسبب اللفظ ) : قيد یخرج به الخفي ء وسيأتي إن شاء الله . 
ولا يدرك إلا بالتأمل »؛ أي : بالنظر والعقل والاجتهاد» فخرج 

اجمل فإنه وإن كان قد حفى الراد منه بسبب اللفظ إلا أنه لا يدرك إلا 

بییان من المتكلم . 
- [مثاله] : قوله تعالى : 9 رالمطلقت ريصت باشسهن لَه 

درو . فلفظ (القروع) خحفي المراد منه : هل المراد منه الأطهار أو 

الييض ؟ء والسبب فى الخفاء هو اللفظ نفسه ؛ لأن اه لفط مشترك 

بين الطھر وا حیض ء ولا يعرف المراد من القرء فى الاية إلا بالاجتهاد . 
ا " ع لمغردء le K2‏ "ى £ 

وكذا قوله : ھاۋ بَعَمُوا لى یرو عَقَدَة الیکاج» هل هو الزوج أو 

ولى المرأة ؟ 


۱۳ ۱ 7 : تقسیم الألفاظ من حيث الوضوح وا خفاء 


۔ [حكمه] : وجوب النظر فيه لإزالة الإشكال » ثم العمل به ؛ أي 
بعد إزالة الإشكال . 


٤‏ الخفى 


- [تعریفه] :الفط الذي خفي انطباقه على بعض آفرادہ سب غير 
اللفظ ء بحيث لا يدرك إلا بالطلب . 

« خفي انطباقه » ؛ أي : أن اللفظ تدخل تحته جماعة من الأفراد » 
ولکن وقع الخفاء في انطباقه على بعض تلك الأفراد › والا فهو في ذانه 
واضح . >= ۱ ۱ 

( بسبب غير اللفظ ؛ : خرج المشكل ؛ فان خفاءه بسبب اللفظ . 

« بالطلب » : بالنظر والتأمل القليل . 

- [مثاله] : لفط (السارق) في قوله تعالى : «إوالسَارِفٌ وَلسَارِفَةً 

فأقطغوا أيْدِيَهُمَاك4 ف (السارق) كل من أخذ مال غيره خفية من 
الحرزء فاللفظ دلالته من هذه ا جهة واضحة» ولكن هل ينطبق على 
لور" والجاش؟ء وسبب هذا الخفاء ليس هو اللفظء وما تيز 
الطرار بزيادة وصف عن السارق» وكذا تيز النباش بنقص 
وصف عن السارق › إضافة إلى أن العرب تخص كلا النوعين 


(۱) قال في لسان العرب (499/4) مادة (ط رر) : و وحديث الشعبي : يقطع الطرار» 
وهو الذي يشق کم الرجل ویشل ما فيه › من الط » وهو القطع والشق » .والس 
هو « انتزاع الشيء وإخراجه في رفق » اللسان (۳۳۸/۱۱) . 


مباحث الألفاظ ۱۲۵ 


من الشرًاق باسم خاص . 
- [حکمه] : وجوب النظر فيه لازالة ا خفاء » ثم العمل به . 
- [المقارفة] : تبين من هذا أن الشکل والخفي کلاهما من ا جمل عند 
` اجمهور . 


# 3۶ ۶ 
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` جلي وري 
مباحث الألفاظ سکس دی ازو یی 


١ ۲ ۹ ۸۰۷۸۷۱۸۷ _ 111 کت‎ ہ۴٥8۲۰۲۰‎ COM 


انیا : الألفاظ من حيث طريق الدلالة 


(۱) للأصوليين طريقتان في التقسيم : 
- ۲۱ عند اخمھور: 
يقسم الجمهور الألفاظ من حيث طريق الدلالة إلى قسمين : 

. التطوق . ۲ - الفهوم‎ - ١ 
: (التعریف)‎ - 1 

۱ النطوق 
- [تعريفه] : هو ما دَلَّ عليه اللفظ بوضعه اللغوي . 
وما : كلمة مبهمة » والراد منها : المعنى الذي دل عليه اللفظ . 
« بوضعه اللغوي » ؛ أي : أن هذا اللفظ وضع في لغة العرب للدلالة 
على هذا المعنى . 

- [مفالهم : تحريم التأفيف المستفاد من قوله تعالی : قلا تنل 


برس و 


لا أن . 
؟ -المفهوم 


- [تعريفه] : هو ما دل عليه اللفظ ‏ لا بوضعه اللغوي » ولكن بطريق 
التنبيه . 


۱۳۰ ۱ انیا : تقسيم الألفاظ من حيث طريئٌ الدّلالة 


« لا بوضعه اللغوي » ؛ أي : أن اللفظ لم یوضع في أصل اللغة لافادة 
هذا العنی . 

« التنبيه » ؛ أي : تنبیه الذهن إلى ذلك العنی . 

- [مثاله] : تحریم ضرب الوالدین - وکذا تحريم کل [یذاء لهما - 
الستفاد من قوله تعالی : فلا َمل نا أي . فإن هذا الحكم لم 
يُْعَمَدُ من الوضع اللغوي لهذا اللفظ » ولکن بطریق التبیه . 

« فائدة » : من الأصوليين من یعرف النطوق بأنه : (ما دل عليه اللفظ في 
محل النطق ‏ ویعرف الفهوم بأنه (ما دل عليه اللفظ » لا في محل النطق) . 
ولکن التعریف الثبت هنا أولى ؛ لأن التعریف یصان عن الغنوض . 


۲ - (الاقسام) : 
١‏ التطوق 
يقسم الجمهور النطوق - اعتمادا على الاستقراء - إلى قسمین : 
(۱) منطوق صریح : وهو ما سبق في تعریف النطوق . 
(۲) منطوق غير صریح : وینقسم إلى ثلائة آقسام : 
| دلالة الاقتضاء : 


دونه . 


مباحث الألفاظط 


محذوف » : أي لفط مقدّر » ذف للعلم به . 

( دونه » : دون ا حذوف . 

ب [مقالها] : قوله ل : «رفع عن أمتي الخطأ والنسیان وما 
استکرهوا عليه ) › فظاهره أن الخطأ نفسه مرفوع عن هذه الأمة » فلا يقع 
منهم خطأ » فلو كان هذا هو معنى الندیث فإن الكلام لا يستقيم ؛ 
بدليل الوقوع » فلابد إِذّا من تقدير محذوف حتى يستقيم الكلام . 

- فإما أن نقدره عامًا : رفع عن أمتي حکم ا خطاً 7 

- وإما أن نقدره خاصًا : رفع عن آمتي إثم الخطأ .. 

على الخلاف بين الأصوليين في تقدير المقتضئ . 

وقس عليه : ولا صلاة إلا بطهور» . 

ب دلالة الابماء والتنبيه : 

- [تعریفها] : أن يقترن الحكم بوصف » لو لم يكن علة له لكان عیبا 
في الکلام . 

- [مثالها]: قوله تعالی : «والصارق واسَارقَة قاطا 
یه › فلو لم يكن الوصف روهو السرقة) علة للحکم (ومو 
` قطع اليد) لكان هذا عيبا في الکلام (حشوا لا فائدة فيه) . 
ج ‏ دلالة الإشارة : 
- [تعريفها] : دلالة اللفظ على معنى غير مقصود أصالة » بل تما . 
- [منالها] : أخذ أقل مدة الحمل من مجموع : 


۱۳۲ ۱ انیا : تقسیم الألفاظ من حيث طربق الدّلالة 


£ سح مر ما سر قۇ سے مر مر كەپ 
: 3 


- قوله تعالى : و رفسم تکشر مب . 
- وقوله تعالی : ۷ وفصدلم فی عامين» . ۱ 
وكل هذه الدلالات صحيحة › يحتج بها في الأحكام . 


٦ 
۶۳ ۶ و‎ 


٢‏ الفهوم 

يقسم اجمهور الفهوم إلى قسمين : 

(۱) مفهوم الموافقة : 

- [تعریفه] : العنی الوافق حکمه لحكم النطوق . 

- [مثاله] : تحریم ضرب الوالدین الستفاد من قوله تعالی : لا كَل 

ا أي . 

(۲) مفهوم اخالفة : 

- [تعريفه] : العنی ا خالف حکفه کم المنطوق . 

- [مغاله : قوله إا : «إذا بلغ لاء تين لم يحمل الث » . 
- منطوقه : أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الحبث . 

- مفهوم ا خالفة : أن الماء إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث . 
وقس عليه : ( إنما الماء من الماء ) . 
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مباحث الألفاظ ۱۳۳ 


- [ب] عند اخنفية : 
يقسم ا حنفیة الألفاظ باعتبار طريق الدلالة إلى أربعة أقسام : 
۱ عبارة النص 

- [تعریفها] : هي دلالة اللفظ على الحكم القصود أصالة أو تبعًا . 

- [مثالها] : قوله تعالى : ول هام وم اه ؛ فإنه 
مقصوڈ أصالةً في نفي المماثلة » وتبعًا في حلية البيع » وحرمة الربا . 

- [المقارنة] : يتبين بهذا أن عبارة النص هي من المنطوق عند 
ا جمهور . 


۲۔ إشارة النص 


- [تعریفها] : هي دلالة اللفظ على حكم غير مقصود » ولكنه لازم 
له . 


- [مثالها] : قوله تعالى : و رفس رآ مع قوله : 
ورن اسن . 

- [القارنة] : يتبين بهذا أن إشارة النص من النطوق غير الصريح 
(دلالة الإشارة) عند الجمهورء إلا أن الجمهور يرون أن الحكم مقصود 
تبعاء بينما يرى ال حنفیة أنه لازم » وليس بمقصود . 

والفرق بیٹھما : أن اللازم أعم من القضد ؛ فانه قد يكون مقصوڈاء 
وقد لا يكون مقصودًا . 


۱۳ ۱ انيا : تقسیم الألفاظ من حيث طريق الا 


وهذا الخلاف بین الفريقين لا ثمرة له في النصوص الشرعية ؛ لأن 
لازم ا حق حق » وسواء قلنا نا : إنه لازم له ء أو تبغ فانه يعمل به . 


"' دلالة النص 

- [تعريفها] : هي دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت 

- [مثالها] : قوله تعالى : هلا نَمل لس أيه . فهذا اللفظ يدل 

على أن السکوت عنه (الضرب والإیذاع له حكم الطوق (التأفيف) ء 
وهو التحرم . 

- [المقارنة] : يتبين بهذا أن دلالة النص هي مفهوم - عند 
ا جمھور . ۲ 

۔ اقتضاء النص (دلالة الاقتضاء) 


- [تعریفها] : هي دلالة اللفظ التزاما على محذوف لا يستقيم الكلام 


دونه .. 
- [مثالها] : قوله تعالى : ممت کڪ 60 ۽ أي : 
وكذا قوله و : «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وم 
استكرهوا عليه ) . 


- [المقارنة] : يتبين بهذا أن اقتضاء النص من المنطوق غير الصريح 
(دلالة الاقتضاء) عند اجمهور . 


مباحث الألفاظ ۱۳۰۵ 


والنتيجة : یلاحظ أن التقسیمات بين اجمهور والحنفية تختلف › 
ولکنها تتداخل » فالأقسام ( الأول والثاني والرابع ) عند الحنفية هي من 
النطوق عند اجمهور » والقسم الثالث عند الحنفية هو مفهوم الموافقة عند 
الجمهور › وآما مفهوم ا خالفة فسيأتي في حجية النطوق والفهوم أن 
الحنفية لا یحتجون به . 


كە 
E‏ 
کاچ 


۲ - (حجية المنطوق والمفهوم) : 
١‏ . المنطوق 


۲ الفهوم 

- [مفهوم الموافقة] : هو حجة عند ا جميع › وقد حكى أبو بکر 
الباقلانی الإجماع عليه . 
ا خلاف بأنه مكابرة . 

ولكن اختلفوا في دلالة مفهوم الوافقة : هل هي دلالة لفظية أو قياسية ؟ 

- فا جمھور على أنها دلالة لفظية ؛ لأنه يفهمه كل عارف باللغة › 
دون حاجة إلى الاجتهاد . 

-وبعض العلماء يرون أنها دلالة قياسية » ويسمونها : قياسًا فى معنى الأصل . 


وفائدة الخلاف تظهر في جريان النسخ عليه : 

فان قلنا : إن دلالته لفظية ؛ فإنه يجري عليه النسخ . 

وان قلعا : إنها قياسية ؛ فلا يجري عليه النسخ . 

- [مفهوم ا خالفةع : الجمهور على أنه حجة خلافا للحنفية » فهم لا 
يرون حجيته في كلام الشارع › وأما في كلام العلماء فيأخذون به . 
ویدو - والله علم - أن سبب تفريقهم هو : أن مقاصد الشرع بالألفاظ 
والمعاني لا تمكن الإحاطة بها بخلاف مقاصد الناس 

والدليل على حجية مفهوم اخالفة هو : 

. اللغة . (۲) فهم الصحابة‎ )١( 

)١(‏ أما اللغة: فقد نص جماعة من أئمة العربية على إعماله 
واعتباره › ومنهم أبو عبيد والشافعي » کل منهما جبل من جبال اللغة» 
وحجة فیها . 

(۲) وأما فهم الصحابة : فیدل عليه ما رواه مسلم في الصحیح عن 
يعلى بن أمية » أنه قال لعمر : « ما بالنا تفُصُس وقد أمتّا؟) - فتعجب من 

بقاء الحكم مع عدم الشرط ء وهذا عمل بمفهوم ا خالفة - فأقره عم 
وقال : « لقد سألتٌ عن ذلك رسول الله اة › فقال : صدقة تصدق 
الله بها علیکم فاقبلوا صدقته ) . 

والعمل بمفهوم ا خالفة له شروط › ضابطها : ألا يكون لذكر المنطوق 
ا د 


مباحث الألفاظ ۱۳۷ 


- لبيان الواقع : کقوله تعالی : فلا تَأَكُلُوا یڑا شم 
تہ طول فر > فة مک . 

- ولا خرج مخرج الغالب : كقوله تعالى : مت عم 
تیه رڪم آي ف خجرڪ) . 
- ولا خرج مخرج البالغة : کقوله تعالى : إن تَمَتَقفْر لحُمْ میں 


2 
صد 4 ۰ 


۶ کو # 


رم 
جس لنیپ جر 
کے جن رورس 


۱۸۷۷۷۷۸۷ ۰۲۲۱۵ ۶۱۸۷۰۵ ۲93۰٦ 


برق 
رك ىلاي 


مباحث الألفال سے وی ۱۳۹ 


لا : تقسيم افا ابر الشمول 


- 
و 


نے 
و ری 
لم ( (لرویسس 


۱۷۷۷۷۷۱۸۷ 11١0 3۸۷831. 


سں 9ے اج 
سکس دو مرو ہے 


مباحث الألفاظ و ۱:۱ 


لا : تقسيم الألفاظ باعتبار الشمول 

تقسم الألفاظ بهذا الاعتبار إلى : 

(1) عام. (۲) خاص. (3) مطلق. (5) مقيد. 
العام 


. (تعريفه) : اللفظ المستغرق لأفراده دَفعة بلا حصر‎ ١ 

« شرح التعريف ) : 

- [اللفظم : جنس في التعريف يدخل فيه غير العام . 

- [الستغرق] ؛ أي : الشامل . 

- [لأفراده] : جزئياته الداخلة فيه » سواء أكانت أشخاصًا ء أم معاني . 
- فعقع : مرة واحدة ؛ بمعنى : أن اللفظ العام يشمل جميع أفراده 
في الوقت الواحد » وهذا القيد يحترز به من المطلّق والمشترك ؛ فإنهما 
يشملان أفرادهما » ولكن على سبيل البدل (بمعنى : واحدًا بعد واحد) . 
- [بلا حصر] ؛ أي : من جهة اللفظ » ون كانوا محصورين في 
الواقع › وهذا احتراز من أسماء الأعداد ؛ فإنها تستغرق أفرادها دفعة › 
ولكن بحصر . 

۲ - (صیغ العموم) : صيغ العموم كثيرة » آشهرها : 

)١(‏ كل وجميع وسائر وكافة وعامة وأجمعون ونحوها: 


۱۶:۲ ۱ الها : تقسیم الألفاظ باعتبار الشمول (العام) 
ان ڪل من في لمهت الیک › ماشو الى عل نکم ان 
71 جیما . 
() ا جمع العف ب (أل) الاستغراقية : ارو ولوت 
سم ونب بتو : 
(4) المفرد المعرف 7 الاستغراقية : : ل اض تن : ك 
)٥(‏ المفرد المعرف بالإضافة: هِلفَلَِحَدّر الي مالف عَنْ 


)٦(‏ النكرة في سياق النفي : : تا تنا ف علق اکن ين 
توب 
أو النهي : لاملا تام ال لد . 
أو الشرط : وان آحد من الکن استجارك4 . 
- (دلالة العام) : 
- [صورة المسألة] : دلالة العام على آفراده : هل هي دلالة قطعية أو 
ظنية ؟ 
- [الأقوال فيهاع : اختلف العلماء في دلالة العام على آفراده إلى 
_ قولین : 
- الأول : دلالته طنية » وبه قال ا جمھور . 
- الثاني : دلالته قطعية ء وبه قال أكثر الحنفية . 


مباحث الألفاظ ١‏ 
- [محل الاختلاف] : هو العام الذي لم یدخله التخصيص» أما 
الذي دخله التخصیص فهو ظني عند ا جمیع . 

- [الأدلة والمناقشة] : 

- مستند الجمهور : أن الاستقراء للعمومات يفيد أنه ما من عام الا 
وقد دخله تخصیص ء وهذا يورث احتمالا» ولا قطع مع الاحتمال . 

- مستند القول الثاني : أن العام إنما وضع في أصل اللغة لافادة 
الشمول والاستغراق › فنحكم به قطعًا حتى يصرفه عنه صارف ¢ 
والاحتمال المذكور غير معتبر ؛ لأنه ناشيء عن غير دليل . 

وأجيب عنه : بأنه احتمال ناشيء عن دليل » وهو شيوع التخصيص 
الثابت بالاستقراء › وهذا الشيوع يمنعنا من القطع بالعموم في التصوص 
الشرعية . 

- [ثمرة اخلاف] : تظهر في أمرين : 

(۱) تعارض النص العام مع النص الخاص : فا جمھور يقدمون الخاص 
على العام (لأن الخاص قطعي والعام طني) › والفريق الثاني يقولون : 
يتعارضان (لأنهما جمیگا قطعيان) فيطلب التاريخ أو الترجيح . 

(۲) تخصيص العام بالدليل الظني كالقياس وخبر الواحد : فا جمھور 
یخصصه والفريق الثاني لا بخصصه . 


- [الترجیح] : الراجح هو قول اجمهور . 
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7۲ ۱ اا : تقسيم الألفاظ باعتبا رالشمول (ا خاص) 


الخاص 


. (تعریف التخصيص) : قصر العام قبل العمل به على بعض أفراده‎ - ١ 
: ) شرح التعريف‎ ( 
[قصر العام] : صرفه عن الشمول لجميع أفراده » وحبس دلالته‎ - 
. على البعض‎ 


- [قبل العمل به] فيد يخرج به صرقہ عن الشمول بعد العمل ب . 
فإنه يكون نسخا جرئيًا . 


وذلك لأن التخصيص بيان » والبيان لا يتأحر عن وقت ا حاجةء 


ووقت الحاجة عند العمل به . ١‏ 
ويزيد الحنفية قيدًا في التعريف فيقولون : بدليل مستقل مقترن (أو 
مقارن) . 


- وقولهم [مقترن] ؛ أي : مقترن له في زمن الورود › لا متأخرًا عنه . 

فلو كان الدليل غير مستقل : فيسمى عندهم قصراء لا تخصيصًا . 

وإن كان الدلیل غير مقترن : فيسمى عندهم نسخاء لا تخصيصًا . 

۲ - (آنواع الخصّصات) : 

- الراد باخصص هنا : ما قصر العام قبل العمل به على بعض آفراده 
أي دليل التخصيص والا فا خصص في الأصل هو الشارع . 

- وتنقسم ا خصصات إلى قسمین 


مباحث الألفاظط ١‏ 


- آولا : [انخصّص المتصل] : 

- [تعریفه] : هو ما لا یستقل بنفسه في إفادة العنی ء بل یکون مقارنًا 
للعام . 
۱ - [أنواعه] : 

(۱) الاستتناء (إخراج بعض الأفراد يإحدى أدوات الاستشناء) : 
وید ۳ لي * إِل ان و 
وی وهي اعم من الصفة انحوبةء وهي كل ما أشمر مى يتصف 
به العام » فيدحل فيه بدل البعض من الكل » وعطف البيان » ونحو 
ذلك › كقوله تعالى : ين یلیک . 3 کت 

قە شم نف ما کر ازوجڪم إن کر يكن 

)٤(‏ الغاية : مل مونم او ی ِل ال › ہوا قرو می 
هرد . 

- انیا : [اخصضص المنفصل] : 

- [تعريفه] : هو ما يستقل بنفسه في إفادة العنی (فلا يحتاج إلى ذكر 

- [أقسامه] : 

(۱) الدليل النقلي (السمعي) : فقد يكون آية من القرآن › أو حديثًا 


من السنة ء أو إجماعًا . 


۱۹۹ ۱ ئاڭا : تقسيم الألفاظ باعتبار الشمول (ا خاص) 


- مثال الآية : قوله تعالی : رت كمال له أن بسن 
لمن . خُصّص به عموم قوله تعالی : رل بر 
اسه لک روگ . 

- مال الحديث : قوله پل : «هو الطهور ماه الحل ميتته » . 
مخصّص لعموم قوله تعالى : حرمت عَلیک ایک . 

- الاجماع : والحقيقة أن الخصص ليس هو الإجماع نفسه ¦ وإغا هو 
مستند الإجماع (دلیله) . 

(۲) الدلیل الحسي (دلیل الشاهدة) : 

- مثاله : قوله تعالی : یج له کمراث کل تی وچ مخصوص 
بالدلیل الحسي » وهو أن بعض الثمرات الوجودة في العالم لا توجد في 
مكة» وهذا آمر مشاهد محسوس › وخبر القرآن لا يخالف الواقع 
احسوس . 

وكذا قوله تعالى : < وَأويْتەِن سل رکه . 

وقوله : ندر کل تنم بآتر رای . 

هذا ما یذ کره الأصوليون » والتحقيق كما يقول الشاطبي وغیره : أن 
هذا من العام الذي آرید به الخصوص » ولیس من العام اخصوص . 


(۳) الدليل العقلي : 
- مثاله: قوله تعالی : ووت عَل الاي جج ايت فهو 
رس يلمي ومد بت 


مباحث الألفاظط ١‏ 


الشريفة » فلا يصح ف في العقل أن يكون خالقًا لنفسه ؛ لأنه يلزم أن يكون 
الخالق مخلوقًاء وهذا باطل عقلا . 
- والتحقيق: أن هذا القسم أيضًا هو من العام الذي أريد به 
الخصوص › والعقل دل على التخصيص › لا أنه هو اخصص . 
)٤(‏ العرف المقارن عند بعض العلماء : 
- مع : أن يجيء لفظ عام كان في عرف الصحابة وأهل التص 
الذين نزل عليهم الشرع قاصرًا على معنى خاص تعارفوا عليه . 
0 -مثاله: حديث معمر بن عبد الله قال : كنت أسمع النبي كلل يقول : 
( الطعام بالطعام مثلا بثل » ف ( الطعام » في لغة العرب يطلق على كل ما 
يطعم ء ولكنه في عرف الصحابة كان يطلق على الشعير خاصة ؛ كما قال 
معمر بن عبد اللہ في الحديث السابق : ( وكان طعامنا يومئذ الشعیر ) . 
- والتحقيق : أنه أيضًا من العام الذي أريد به ا لخصوص . 


# # # 

فوائد جليلة : 

١۔‏ إذا تعارضت الألفاظ والعان ني فالعبرة با معا: ني كما قالوا : « العبر 
بالعاني والقصود › لا بالألفاظ والحدود 1 ۱ 

۲ - الجمهور على أن العام يخصص بالقیاس › ولكن اختلفوا : هل 
القياس من الأدلة النقلية أو العقلیة ؟ 


فان قلنا : إنه من النقلية دحل في القسم الأول» وإن قلنا : إنه من 


7 ۱ اها : تقسيم الألفاظ باعتبار الشمول (ا مخاص) 


العقلية دخل في القسم الثالث . 

3 - العام يخصص بالمفهوم › ولكن اختلف في دلالة مفهوم الموافقة : 
هل هي لفظية أو قياسية ؟ فان قلنا : هي لفظية دخل في القسم الأول » 
وان قانا : بل عقلية دحل في القسم الثالث . 


# # ۶ 


مباحث الألفاظ ١.‏ 


١‏ (تعريفهما): 


- [تعريفه] : اللفظ الدال على الماهية بلا قيد . 

« شرح التعريف ) : 

ا ماهية) : ذات الشيء وحقيقته » يقال عنها : ماهية ؛ لأنه يسأل 
عنها ب( ما هي ؟) . 

(بلا قید) : أي من جهة اللفظ من وصف أو زمان أو مكان . 

- [مثاله] : قوله تعالى : هرر مه فقوله : مركب لفط 

مطلق ؛ لأنه لفظ يدل على حقيقة 7 وهي الإنسان الملوك 
فيصدق على المؤمنة والكافرة والصغيرة والكبيرة والذكر والأنثى › ولیس 
في اللفظ ما يقيد هذه الرقبة . 


- [تعریفه] : اللفظ الدال على الماهية بقيد زائد . 


« شرح التعریف ) : 
(بقيد زائد) : أي بقيد مذ کور فی اللفظ » زائد عن الماهية . 


۱9۰ ˆ اا : تقسيم الألفاظ باعتبا رالشمول راعلى والْمتيدم 


- [متاله] : قوله تعالی : مل سحي رهب موه فالإيمان قید زائد 
عن ماهية الرقبة . | 


ہے 
2 
ےج 

ىن 
ماد 
ىت 


۲ - (حالات المطلق والمقيد) : 

- [احالة الأولى] : أن يرد اللفظ مطلفًا بلا تقييد . 

- «الحكم) : يبقى اللفظ على إطلاقه بلا خلاف . 

- «المثال» : قوله تعالی : والس یود منکم وَيَدَرُونَ اروا 
بي شم اد 

- [اخالة الثانية : أن يرد اللفظ مقيدًا بلا إطلاق . 

را حکم) : يبقى اللفظ على تقييده بلا خلاف . 

الال : قرله تعلى : جر مز إن بت تب کیک الآية. 

- [اخالة الثالثة] : أن يرد اللفظ مطلقًا في موضع › ومقيدًا في موضع 
آخر, وله أربع حالات : 

ا - أن يتفقا فى ا حکم''' والسبب . 

«الحكم» : يحمل المطلق على المقيد › عملا بالدليلين (العمل بالمقيد 
يستلزم العمل بالمطلق › ولا عکس) » وحكي عليه الاتفاق . 


(۱) الراد : الاتفاق في نوع الحكم » لا في جنس ال حکم: ولا في الأشخاص . 
بيانه : أية الیمین مع آية الظهار ؛ فنوع الحكم هو وجوب الصیام › وجنس الحكم هو 
مطلق الوجوب » والأشخاص هو ثلاثة الأيام في الیمین ء والشهران في الظهار . 


مباحث الألفاظ ۱۰۱ 


«القال» : قوله تعالى : مت عَليکم الک ولچ » مع قوله : 
از دما سفوا . 

الشرح) : الدم في الآية الأولى مطلق › وهو في الثانية مقيد بكونه 
` مسفوگا . وقد اتفقا فی الحكم (وهو التحري) › واتفقا كذلك في السبب 
(وهو الضرة والإيذاء) » فيحمل المطلق على المقيد » ولا يحرم من الدم 
إلا ما كان مسفوحاء وأما ما كان في العروق فلا يحرم؛ لأنه ليس 
بمسفوح . 

ب - أن يختلفا في الحكم والسبب . 

«الحكم» : لا يحمل المطلق على المقيد بلا حلاف ؛ لأن الأصل في 
المطلق بقاؤہ على الإطلاق » والأصل في المقيد بقاؤہ على تقییده › ولا 
منافاة بينهما . 

«امثال» : آية السرقة : ۳۳ ادا مع أية الوضوء : 
موا یکم رل الْمرافق» . 

«الشرح» : ذکرت الأيدي في آية السرقة مطلقة › وذکرت في آية 
الوضوء مقيدة بالمرافق › وقد اختلفا أي (اللفظان : الطلق والقید) في 
الحكم : (قطع اليد في السرقة › وغسل الأيدي في الوضوع . 

واحتلفا كذلك في السبب : (السرقة في آية السرقة › وإرادة الصلاة 
في آية الوضوء › فيبقى كل منهما على ما هو عليه › فلا تقيد آية السرقة 
باية الوضوء › وتبقى أية الوضوء على تقييدها . 


10۲ ` مالا : تقسيم الألفاظ باعبا رالشمول روالد 


۔ أن يختلفا في ا حکم . ويتفقا في السبب . 

«الحكم» : لا يحمل المطلق على المقيد بلا حلاف » لما سبق ذكره في 
الحالة الثانية › ولاختلاف الحكم . 

«الثال» : أية الوضوء : « و ِل الما فق . مع أية التيمم : 
لامتحا یوک ویک 4 . 

(الشرے) : ذكرت الأيدي في آية التيمم مطلقة › وذکرت في أية 
. الوضوء مقيدة بالمرافق » وقد اتفقا في السبب (إرادة الصلاة) » واختلفا 

في الحكم (وجوب السح في التيمم » ووجوب الغسل في الوضوء) . 
فييقى کل منهما على ما هو عليه . 

د أن يتفقا في الحكم . ويختلفا في السبب . 

«الئال» : قوله تعالی في كفارة القتل الخطأ: هت "0 
کک . مع قوله في كفارة الظهار واليمين: محر وَقَبَةٍ 

آز ری بو ۱ 

«الشرح» : ذ کرت الرقبة فى كفارة الظهار والیمین مطلقة › وذ کرت 
في كفارة القعل الخطأ مقيدة بالايمان . وقد اتفقا في الحكم (وجوب 
العتق) › واختلفا في السبب (القتل الخطأ في كفارة القتل ا خطأء وإرادة 
العود في كفارة الظهار» والحنث في كفارة اليمين) . 

دا حکم؛ : احتلف العلماء على قولین : 

- الأول: يحمل الطلق على القید» وهذا قول الجمهور. 
وحجتهم : أن العرب یطلقون اللفظ أحياناء ویکتفون بذ کر القید في 


مباحث الألفاظط or‏ 


موضع آخر؛ كقول الشاعر: 

نحن با عندنا وأنت با عندك راض والرأي مختلف 

التقدير : نحن با عندنا راضون ¢ والقرآن والسنة جاءا بلغة العرب » 
فينبغي أن تفهم نصوصهما على سَت العرب في الكلام . 

- الثاني : لا يحمل الطلی على القیدء وهذا قول انفية . 
وحجتهم :. 

۱ - أن الأصل بقاء المطلق على إطلاقه » والمقِيدٍ على تقييده» ولا 
منافاة بینهما . ۱ ۱ 

۲ - حمل الطلق على المقيد في هذه الصورة فيه تضییق على الناس . 

والراجح - والله أعلم ‏ عدم حمل المطلق على القید إلا إذا وجدت 
علة جامعة بينهماء فيقيد المطلق قياسّاء ويكون كتخصيص العام 
بالقياس » ولا شك أن العمل بالقياس مُقَدّم على استصحاب الأصل › 
كما هو مقرر في باب الترجيح بين الأدلة . 

ممن قال بهذا الترجيح الفخر الرازي والبيضاوي» وهو رأي وسط 
بين القولين . 


# # # 
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o HEBIM تعريف الأمر‎ 


الأمر 

- [تمهيد] : لا يزال الكلام متصلا بتقسيم الألفاظ باعتبار الشمول ؛ 
لأن الأمر نوع من الخاص» ولذا يذكره الأصوليون بعد التقسيم 
الذ کور . 

: (تعریفه)‎ - ١ 

القول الدال بالذات على طلب الفعل على وجه الاستعلاء . 

« شرح التعريف ) : 

- [القول] : فالأمر قول (معنی : أنه كلام) ء وأما إطلاقه على الفعل 
أو الشأن فهو مجاز. 

- [بالذات] : جار ومجرور متعلق ب «الدال» › وهذا قيد يخرج به 
الدال باللازم فلا یسمی أمرًا ؛ كقول القائل : « أنا طالب منك كذاء فان 
تركته عاقبتك » . 

- [على طلب الفعل] : قيد يخرج به النهي » فهو طلب للترك . 

- [على وجه الاستعلاء] : جار ومجرور متعلق ب (طلب) ٠.‏ 

- [الاستعلاع] : صفة الکلام ء والراد بالاستعلاء : أن يكون الكلام 
صادرًا على سبیل التعالي والقهر والإلزام . 

وهذا قيد یخرج به الدعاء (طلب الأدنى من الأعلى) » والالتماس 
` (الطلب الصادر من المساوي للمساوي)ء فليسا من الأمر؛ لأنه لا 
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۱۰۸ مر 


استعلاء فیهما . ویدل على هذا اللغة والعرف . 
۲ - (الصیغ الدالة على الأمر) : 
(۱) صيغة ‹ افْعَل » : - وهي أشهر صيغ الأمر ۳ی الصلوه که 
AED‏ 
0 المضارع القرون بلام الأمر : 5-0 مهد ینک ار لسن 
(۳) المصدر النائب عن فعل الأمر : دنر الع وا مرب الراب . 
(4) اسم فعل الأمر : وتات عَيْتَ ک4 . 
- وقد يرد الأمر بصيغة اخبر: اكفاك بے 
ان نچ . وله نكتة بلاغية » وهي_تأكيد الأمرء فكأن الفعل 
المأمور به رل منزلة لفل ار عد كأ وقع وامتیل . 


- (دلالة الأمر اجرد) : 


- [صورة المسألة] : إذا جاء الأمر فی نصوص الكتاب والسنة فهل 
يفيد الوجوب أو الندب أو الإباحة أو يتوقف یه 

فالامر : 

- إما أن یکون مقترنًا بقرينة : فیحمل على ما دلت عليه القرينة بلا 
خلاف ؛ وذلك لأن اتّباع القرائن واجب ‏ لأنها نوع من الأدلة ء واتباع 
الأدلة واجب . 


دلالة الأم را جرد على الوجو بآ و غیره ۱9۹ 


- وإما أن يكون مجردّا عن القرينة : فهذا هو محل النزاع . 
- [الأقوال فیهاح : اختلف العلماء على أقوال منها : 
- الأول : يحمل على الوجوب › وهذا قول جمهور العلماء . 
- الثاني : يحمل على الندب . 
- الثالث : التوقف . 
[الأدلة والمناقشة] : 
- استدل الجمهور بالكتاب والسنة : 
| - الکتاب : آیات كثيرة منها : 
۱ - قوله تعالى لابلیس : ما مک ألا مد رد ُد € . 
وجه الدلالة : أن الله تعالی ذم إبليس على مخالفة الأمر ‏ فلولا أن 
الأمر للوجوب ما استحق الذم . 
۲ - قوله تعالى عن الملائكة : ولا يعضو الله ما آمرهم وَبَفْعَلُوتَ ما 
مروك . 
وجه الدلالة : أن الله سمى مخالفة الأمر معصية » وترك الندوب 
والمباح ليس معصية . 
۳ - قوله تعالى : وما كان لموین ولا موه إِدَا قتی الله ورسولة: 
تآ ل یک لحم لیر بن ای . 
وجه الدلالة : أن الله نفى الاختيار عند ورود الأمرء فدل على أنه 
للوجوب ؛ لأن الباح والمندوب فيهما اختیار . 


16 مر 
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ب - السنة : 


صلاة ) . 


لذلا ¢ 


وجه لدلالة : أن النبي لا جعل المشقة من لوازم الأمرء فدل على 
أنه "` `** ¬< 8¬ ج ولا عد 


آنما ي الشرع . 
۲ - قوله وی عند ابن ماجة وغیره : «ومالي لا أغضب» وأنا آمر 
بالامر فلا أتبع ) . 


وجه الدلالة : أن النبى 23 جعل مخالفة الأمر سببا یستحق 
الغضب » وهذا لا يكون إلا فى الواجبات . 

- مستند القول الثاني : أن الأمر فيه طلب ¢ وأدنى درجات الطلب 
الندب » وما زاد عليه فمشكوك فيه . 

الرد : أن هذا الشك ليس شکا مؤٹڑا مع قیام الأدلة الظاهرة على 
الوجوب . 

- ستند القول الثالث : أن صيغة الأمر ترد للوجوب كما ترد 
على أحد معانيه إلا بقرينة . 

الرد : الأصل عدم الاشتراك ؛ لأن الاشتراك یستازم تعدد الوضع 
ولو سلمنا أن الأمر حقيقة فی الوجوب والندب في اللغة فإنه في الشرع 
حقيقة فى الوجوب » والحقائق الشرعية مقدمة على اللغوية . 


دلالة الأم را جرد على الفو رأ و الترانحی ١١‏ 


والأقرب - والله أعلم - قول ا جمھور وهو : أن الأمر اجرد يحمل 
على الوجوب حتى يصرف عنه صارف . 


علد ala‏ دراه 
ای پاپ 


: (دلالة الأمر اجرد على الفور" أو التراخي)‎ - ٤ 

- [صورة المسألة] : الأمر: 

- إما أن يكون مقترنًا بقرينة تدل على الفور أو التراخي : فيحمل على 
ما دلت عليه القرينة . 

- وإما أن يكون مجردًا عن قرينة الفور أو التراخي : فهذا هو محل 
النزاع . 

- [الأقوال فيها] : فيها قولان ‏ مع الاتفاق على استحباب المبادرة : 

- الأول : يفيد الفور» وهو مذهب الحنابلة وأكثر ا مالكية وبعض 
الحنفية . 

- الثاني : يفيد التراحي”" . وهو قول أكثر الشافعية وأكثر الحنفية . 

- [الأدلة والمناقشة] : 

مستند القول الأول : 

: عموم النصوص الامرة با مسارعة إلى اخيرات والمسابقة إليها‎ - ١ 


(1) الفور : المبادرة إلى الامتثال عقب بلوع الأمر إلى الکلف . 
(۲) أي : أن ا مكلف إذا لم بیادر مباشرة إلى الامتٹال فإنه لا يأثم » ولا يريدون وجوب 
التراحي . 
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163 ۱ الأمر 


| - كقوله تعالى : ءَسَتَبِفوا ارت کہ » «#رسايعوا إل مشغفرق 
من یک 
ب - وأثنى الله على عباده فقال : اولك سلرعون في ارات - 


وجه الدلالة : أن الله تعالى أمر بالمسارعة إلى ا خیرات » والأمر يفيد 
الوجوب ء فالمسارعة واجبة . 

فان قیل : يلزم على هذا الاستدلال أن تكون المسارعة إلى الندوبات 
واجبة ؟ 

أجيب بأنه لا یلزم هذا ؛ لن القرينة هي التي صرفت المسارعة إلى 
المندوبات عن الوجوب ؛ فان الفرع لا يزيد على الأصل في الحكم . 

۲ - أن الأمر لو أفاد التراخي 

- فإما أن تکون له غاية » أو لا تکون له غاية . 

فان قلتم بالثاني فيلزم عليه سقوط الواجب ؛ وهذا فاسد . 

وان قلتم بالأول : فإما أن تكون الغاية معلومة أو مجهولة . 

فإن قلتم بالثاني فيلزم عليه التكليف باجهول » وهو فاسد . 

وإن قلعم بالأول فأين الدليل على تعيينها ؟ 

وان قلتم : غايته ظن البقاءء فظن البقاء معدوم . 

- مستند القول الثاني : أن الأمر في اللغة لا يدل إلا على طلب 
الفعل وإيجاد حقيقته » والفور أمر زائد على ذلك » فلا يدل عليه 
اللفظ . 


الأم را جرد : هل يفيد التكرا رأ ولا ۶ ۱ ۱۳ 


الرد : على فرض التسليم بذلك فإن الشرع قد دل على المبادرة › 
وإذا تعارض المدلول اللغوي مع المدلول الشرعي فالعبرة با مدلول 
الشرعي . 

ثم يقال أيضًا : إن قولهم : إن اللفظ لا يدل على الفور » فیقال : 
هو كذلك لا يدل على التراخي » فكأن اللغة ساكتة عن ذلك » فكيف 
تحملون الأمر على التراخي باللغة ؟ 


۶ ءاد !ا 


۵ - (الأمر ا جرد : هل يفيد التكرار أو لا ؟) : 

- [صورة المسألة] : عند استقراء الأوامر في الكتاب والسنة نجد أن 
الأمر إما أن يقترن بقرينة تفيد التكرار”” » أو المرة الواحدة ء أو يكون 

` مجردًا عن القرائن . 

۔ فآما إذا كان مقترئًا بقرينة تفید : ۱ 

التکرار : كأن يعلق الأمرعلى سبب أو شرط أو وصف : ون تم 
جنا ایروا » ای ورن مش کل کید يتنا یلا بسک . 

أو المرة الواحدة کقوله : ( إن الله کتب علیکم الحج فحجوا ) . حیث 
دڵت القرينة على أن المقصود بالأمرالمرة الواحدة وهي تمام الحديث : « أفي 
كل عام يا رسول الله ؟ قال : « لو قلت : نعم ؛ لوجبت ولا استطعتم » ا حج 
مرة فما زاد فهو تطوع ) . 


(۱) التكرار: فعل المأمور به مرة بعد مرة . 
. (۲) وأكثر أوامر الشرع من هذا النوع . 


٤‏ ۱ الأمر 

فحكمه - أي المقترن بقرينة - حكم القرينة بلا خلاف . 

- وأما إذا كان مجردّا عن القرائن : فهو محل النزاع . 

- [الاقوال فيها : اختلف العلماء على قولین : 

- الأول : يقتضي التکرار» وبه قال بعض الشافعية ویعض ال حنابلة . 

الثاني : لا يقتضي التكرارء وهو قول الجمهور . 

[الأدلة والمناقشة] : 

- حجة الأول : 

١‏ - إجماع الصحابة على قتال مانعي الزكاة › وكانوا قد امتثلوا 
الأمر في حياة النبي بُ ء فلو كان الأمر لا يفيد التكرار لا قاتلوهم . 

ورد عليهم الجمهور : بأنه دليل خارج عن محل النزاع ؛ فإن الأمر 
بالزكاة ليس من الامر ا جرد بل هو مقترن بجا يدل على التكرار» فقد 
كان النبي كل يأحذ منهم الزكاة سنين متعددة › وجاءت النصوص 
ُعلْقَةً الأمرَ بالزكاة على ملك النصاب وحولان الحول» فهو معلق 
بسبب » فيقتضى التكرار عند وجود السبب . 

- القياس على النهي بجامع الدلالة على الطلب : فلا خلاف أن 
النهي يقتضي التكرار؛ بعنی أن المكلفين مأمورون بدوام ترك المنهي 
عنه» فيقاس الأمر على النهي بجامع الدلالة في كل منهما على 
الطلب . ۱ 

رد علیهم اجمهور : بأن هذا الدليل فيه نظر ء لأنه قياس مع الفارق ؛ 


0 8 " 2 4 ۲ 
فان من شروط القیاس عدم وجود الفارق المؤثر بین الاصل والفرع › وهذا 


الأم را جرد : هل يفيد التکرا رأ ولا ؟ 


11٥ 
الشرط قد تخلف هناء فان النهي يقتضي عدم الفعل مطلقّا» والأمر‎ 
٠ . يقتضي إيجاده » والإيجاد يتحقق بالرة الواحدة‎ 

حجة الجمهور: 

١‏ اللغة : فالأمر نما يدل في اللغة على إيجاد الفعل › ولا يدل على 
. الرة » ولا التکرار ؛ ولهذا صح سۇال الأقرع بن حابس : « کل عام يا 
رسول الله ؟) . ولكن لما كان الامتثال متوقغًا على المرة الواحدة كانت 
من ضرورياته . 

۲ - لو كان الأمر يفيد التكرار للزم عليه استغراق العمر بالتكاليف › 
وهذا تكليف با لا یطاق » وهو ممنوع شرعًا . 

ارب - والله أعلم - قول الجمهور. 
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۱ النهى ` سکس سین (روعسی ١‏ 


هي 


ى 


1 (تعريفه) : 

القول الدال الات على طلب اتراك على وجه || الاستعلاء . 

۲ - (الصیغ الدالة على النهي) : ۱ 

(۱) الضارع القرون ب « لا › الناهية ‏ وهي آشهر الصیغ - : جرا 

فوأ أل . ۱ 

۷ مادة «النهي» ومشتقاتها : «إرك الصككزة َنم عن 
تنک ولػ . 

() من الوم ھی اخ : حرمت 7 و 
ل بل لک أن - ايآ كما . 

وهذه الصيغة لا تدل على مطلق النهي ء بل على نهي مخصوص › 
وهو النهي على جهة التحرم . 

ونفي الحل يستفاد منه النهي من جهة أخرى ‏ وهي كونه خبڑا ؟ بعنی النهي » 
فان معنى لا بل نػم أن ثا : لا ترثواء فعاد إلى الصيغة الأولى . 


- (دلالة النهي) : 
- [صورة المسألة] : النهي : 
- إما أن يكون مقترنًا بقرينة : فحكمه حکم القرينة تحريًا أو كراهة 


.۱۷ طئَأ دلالة النهي ا مجرد على التحري مأ والكراهة 


باتفاق العلماء . 

۔ وإما أن یکون مجردّا عن القرائن : فهذا هو محل النزاع . 

۔ [الأقوال فیها] : احتلف العلماء على أقوال منها : 

الأول : يدل على التحری ء وبهذا قال الجمهور. 

- الثاني : يدل على الكراهة » ويه قال بعض الشاقعة . 

_ الثالث : التوقف » وبه قال بعض الأشاعرة . ۱ 
- [الأدلة والداقشة] : 
- احتج ا جمھور ببعض الأدلة ء منها : 
۱ - قوله تعالی : چوا تب عن 7 اا 

وجه الدلالة : أن الله تعالى أمر بالانتهاء كل › 
والأمر يفيد الوجوب » فإذا وجب الانتهاء حرم الفعل . 

۲ - قوله للا : ( وما نهيتكم عنه فاجتنبوه ) . 


فقوله : ( اجتنبوہ ) أمر» والأمر يفيد الوجوب › وإذا وجب 


۳ - استقراء صنيع السلف : فإنهم كانوا يحملون النهي على 
اریم إلا بدليل» ولم يعلم لهم مخالف في ذلكء فيكون 
إجماعا . 

- احتج الفريق الثاني : بأن الكراهة متيقنة » والتحريم مشكوك فيه فلا 
يحمل النهي عليه . 


النهي ۱۷۱ 


الرد : أن التحريم هو الظاهر من النهي ء كما تدل عليه الأدلة . 
۔ احج الثالث : بأن النهي جاء للتحريم » كما جاء للکراهة ء فیکون 
مشت ركا بينهماء والشترك لا يحمل على آحد معانیه إلا بقرينة . 
الرد : أن الاشتراك على خلاف الأصل ء والأولى أن يقال : إن التهي 
حقيقة في التحريم » مجاز في غيره . 
- [الترجيح] : الراجح - والله أعلم - هو القول الأول . 
٤‏ - (دلالة النهي علی الفساد) : 
- [صورة السألة] : إذا نهى الشارع عن شيء فهل يحكم عليه 
بالفساد ؟ . بمعنى : أن هذا الفعل المنهي عنه لا يترتب عليه سقوط الأداء 
في العبادات ولا آثاره في العاملات . 
النهي : 
- إما أن يكون مطلمًا (مجردًا عن القرائن الدالة على أن النهي لذات 
الفعل أو لغيره) . ۱ 
- وإما أن يكون مقيدًا (مقترتًا بقرينة دالة على أن النهي لذات الفعل 
أو لأمر خارجي) . 
وكلتا ا حالتین [محل التراع] . 
اخالة الأولى : (الإطلاق) : 
- [الأقوال] : فيها قولان لأهل العلم : 
- يقتضي الفسادء ومذا قول اجمهور . 


۱۷ دلالة النهى على الفساد 


ب - لا يقتضي الفساد» وهذا قول الحنفية وبعض الشافعية . 
- [الأدلة والمناقشة] : 
- استدل اجمهور بأمور : ۱ 

1 - قوله پا : دمن عمل عملا لیس عليه أمرنا فهو رد» أي : 
' مردود » فجعل الشارع العمل النهي عنه مردودا › وهذا یستلزم الفساد ؛ 
لانه لو كان صحیکا ما رده الشارع . 

۲ - أن الصحاية کانوا یستدلون على فساد الأعمال بالنهی عنها : 
فحكموا على الربا بالفساد؛ لقوله 6: رلا تبيعوا الذهب 
بالذهب ...)ع وحکم عمر علی نکاح المشركات بالفساد ؛ بنا على 
ھی عنه في قوله تعالى : ولا کیٹا لتشرکت عیبر . 

- استدل الفريق الثاني بأمور منها : 

الدال على الفساد إما اللغة أو الشرع ء والنهي في اللغة لا يدل إلا 
على مجرد طلب الترك » ولو كان النهى يدل على الفساد شرعًا لثبت 
الفساد حيثما وجد النهي ؛ لأنه علته ‏ لکنه صح في مواضع(ء فلا يدل 
` على الفساد . 
وأجيب عن هذا الاستدلال : بأننا نسلم أن اللغة لا تدل عليه » ولکن 
الشرع يدل عليه كما في الأدلة السابقةء وترتيب الحكم على الفعل 


(۱) مثال ذلك : الطلاق البدعي (كالطلاق ثلاثًا بلفظ واحد وطلاق ا حائض) فإنه 
منهي عنه ¢ ومع ذلك يقع عند جمهور العلماء . وكذا من ذبح شاة غيره » فان ذلك 
منهي عنه › ولكن الذكأة صحيحة . 


النهى ۱۷۳ 


منهي عنه في بعض المواضع لدلیل خاص » أو لكون النهي معا بأمر 
خارجي( . 

اطالة الثانية : (التقیید) : 

ولها ثلاث صور : 

الاولی : أن برجم النهي إلى ذات الفعل " أو ركنە ° : فهذا يقتعضي 
الفساد . ۱ 

الثانیة : أن يرجع اللهي إلى وصف ملازم للفعل - كالزيادة في ربا 
الفضل - ففيها قولان : 

- الأول : يقتضي الفسادء وهو قول الجمھور: 

- الثاني : لا يقتضي الفساد» وهو قول الحنفية . 

- استدل الجمهور با سبق ذکره. 

- ومستند الفریق الثاني : أن العمل مشروع في أصلهء وإنما نشاً 
الفساد من الوصف » فالأصل يقتضي الصحة» والوصف يقتضي 
الفساد › والاصل آولی بالترجیح . 

وأجيب : بأن الوصف اللازم كالذاتي » جعنی : أن الوصف 
لازم للعقد. فهو كالوصف الذاتي» وما كان كذلك فحكمه 
` الفساد . 


(۱) أي : لا لأن النهي المطلق لا يقتضي الفساد . 
(۲) کالکفر والزنی . 


١7:‏ دلالة النهى على الفساد 


الثالثة : أن یرجم النهي إلى وصف مفارق ° › ففيها قولان : 

- الأول : لا يقتضي الفساد › وهو قول الجمهور. 

- الثاني : يقتضي الفساد » وهو قول أكثر الحنابلة والظاهرية . 

- حجة الجمهور : أن ا جهة منفكة › فلا منافاة بينهما . 

- حجة الفريق الثاني : عموم ا حدیث : « من عمل عملا a...‏ . 
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جر يي ای 
الدلي ل الثالث : الإجماع BRED‏ 77 
لبحث الأول : تعريف الإجماع 

: (تعريفه لغة)‎ - ١ 

الإجماع لغة : العزم والاتفاق . 

- فمن الأول : 

(۱) قوله تعالى : لف جوا اک وڈ کا کہ ؛ أي : اعزموا آم ركم 
وادعوا شرکاء کم . 

() وقوله ا : ولا صیام لمن لم يُجمع النية من الليل» كما في 
بعض ألفاظه . ` 


- ومن الثاني : قولك : «أجمع القوم على كذا» إذا اتفقوا عليه . 

والعزم یتصور من الفرد ومن الجماعق وأما الاتفاق فلا يحصل إلا 
من الجماعة . 

۱ : (تعريفه اطا‎ - ٢ 
من شور‎ 

۳ - (شرح التعريف) : 

- [اتفاق اجتهدین] : یحترز به عن اتفاق غير اجتهدین ء فلا یکون 
إجماعًا 


- [امجتهدين] : لفط عام يشمل كل مجتهد › فلا ينعقد الاجماع إلا 


۱۷۸ ۱ البحث الأول : تعريف الإجماع لغة واصطلاحما 
و ع 


- [من أمة محمد : الراد : أمة الاجابة . وهذا قيد يحرج اتفاق 
اجتهدین من غير هذه الأمة ‏ فلا يعد إجماعًا . 

- [بعد وفاته] : أما في حياته كي فلا يعتبر الإجماع ؛ لأن ا حجة في 
حياته في قوله » ولا خيّرة للمجتهدين والعلماء الآخرين في أن يخالفوا 

- [في أي عصر] : من العصور » فهو لا يختص بعصر معین › على 
القول الصحيح . 

- لیم من الأمور : سواء كان شرآ غير شرعي | 

وهذا فيه خلاف بين العلماء : فبعضهم يحصر الإجماع المعتبر في 
الأمور الشرعية » فيقول : على أمر شرعي › وبعضهم يرى العموم ؛ لأن 
الأدلة عامة , 
کسر ین یی سیل اسا کا سج رامو کی 
: 7 لأن إجماع الأمة حق ¢ وا حق لا يجوز الرجوع عنه ¢ ولا 


# ۶ ۶ 


الدليل لثالث : الإجماع ۱۷۹ 


البحث الثاني : إمكان انعقاد الإجماع 


۱ (المسألة) : هل یتصور عملا وعادة أن یتفق امجتهدون فى أي 
` عصر على حکم من الأحكام أو لا؟ ۱ 

۲ - (الأقوال فيها) : 

- ذهب جمهور العلماء إلى إمكان انعقادہ . 

- وخالف في ذلك بعض العتزلة . 

۳ _ (الأدلة) : 

- احتج المانعون : بكثرة العباد » وتباعد البلاد › وتعذر معرفة أهل 
الاجتهاد › واختلاف العلوم والعقول . 

۔ واحتج الجمهور : بالوقوع ؛ فإنه دليل الإمكان › وقد أجمع العلماء 
على أحكام كثيرة . 

- تنبيه : البعض ينسب القول الثاني رواية عن أحمد » ومستنده في 
ذلك : المقولة المشهورة عنه : (من ادعی الإجماع فقد كذب). ۱ 

ولکن الصواب أنه لیس كذلك » وإنما مراد الامام أحمد من مقولته 
هذه : أن العالم إذا لم يجد خلافًا في المسألة فلا ينبغي أن یعرض نفسه 
للكذب » فيقول : أجمع العلماء على ذلك ؛ لأنه قد يكون هناك مخالف 
ما وقف عليه » فعليه أن يقول : لا أعلم فيه خلاقا . 

ويدل على أن هذا مراده أمران : 

(۱) آخر العبارة : « وما يدريه لعل الناس اختلفواء ولكن ليقل : لا 


۱۸۰ ۱ البحث الثاني : إمكان انعقاد الإ جماع 


أعلم فيه خلاقا ) . 


(۲) أن الامام آحمد احتج بالاجماع في أمور» فلا یتصور أن ینکر 
ي 
الإجماع › ويكذب من ادعاه › ثم یحتج هو به . 


# # 6 


الیحث الثالث : حجية الإجماع ۱۸۱ 


۳ ثالث ۰ ححتة 
الم لبحث الا : ححيّة 


لمع 


1 - (المسألة) : إذا وقم الإجماع وحصل فهل هو حجة أو لا؟ 

- ذهب اخمهور إلى حجية الإجماع › ما يلي : 

١‏ - قوله تعالى : رت باق اسول ِن بعد ما م اه له ون 

وجه الدلالة : أن الله تعالى توعد على مخالفة سبيل المؤمنين › 
والإجماع من سبيل المؤمنين فلا تجوز مخالفته . . 

۲ - حدیث : (لا تجتمع أمتي على ضلالة ) . 

وجه الدلالة : أن النبي بُ أخبر أن أمته لا تجتمع على ضلالة › فإذا 
` أجمعت على حكم فهو حق وهدى . 

۳ قوله اة : «لا تزال طائفة من آمتي على الحق ظاهرين لا 
یضرهم من خذلهم حتی يأتي آمر الله › وهم كذلك » . 

وجه الدلالة : أن النبي پل حبر أن الأمة لا تضيع الحق» فإذا 
أجمعت الأمة في عصر على حكم علمنا أنه هو الحق » والحق يجب 
العمل به › ولا تجوز مخالفته . 

[فائدة] : 

القول بحجية الإجماع اتفق عليه أهل السنة وا جماعة › وبعض 
العلماء يحكي عليه الاجماع ؛ لأنه اعتبر الخلاف فيه خلافًا شاذًا» وأنه 
مسبوق بالإجماع . 


۱۸ ۱ ا مبحث الرایع : الإجماع السكوتي 


البحث الرابع : الاجاع السکوتي 
(۱) تعریفه : هو أن يصدر القول أو الفعل من بعض ا جتھدین › ثم 
يسكت عنه الاخرون بعد العلم به . 
(۲) حجيته : 
اختلف العلماء فيه على قولین : 
أ - یعتبر حجة وإجماعًا » وبه قال الجمهور . 
لب - لا یعتبر حجة ولا إجماعًا › وبه قال د داود الظاهري والشافعي 
في المشهور عنه . 
حجة الجمهور : لسكوت من الآخرين مع العلم به دليل ظاهر 
على الرضا والإقرار ۳ كالقول الصادر من ان 
حجة الآخرين : أن السكوت يحتمل أن يكون للموافقة أو لوف أو 
المهابة وک 


واعترض بأنه ظاهر في الرضا » ولا يحمل على غيره إلا بدليل لأنه 
حلاف الأصإ , 


)١(‏ انظر مباحث الإجماع في المراجع الا 
نفائس الا صول للقرافي ۵۷/۲ ۲۸۰-۲ ء نهاية الوصول للهندي ۲۱/5 ۲- 
۲ البحر ا حیط ٤‏ |۳۵ ۵۰۷-4 » شرح الک و کب ۲۲۳-۲ الغیث 
الهامع 2۹۹-١۷٥/۲‏ › الفصول للجصاص ۲۰۳-۲۵۵۳ . 
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یمەه رك 
الدلي ل الرابع : القياس BAD‏ مر 


البحث الأول : تعريف القياس ` 
١‏ (تعريفه لغة) : التقدير والمساواة . 
- فمن الأول : قولك : « قست الثوب بالذراع » ؛ أي : قذرته به , 
- ومن الثاني : قولك : «فلان لا یقاس بفلان ؛ ؛ أي : لا يساويه . 
۲-(تعریفه اصطلاخا) : «إلحاق فرع بأصل في حکمه لعلة جامعة بینهما ) . 
واعترض عليه بعض العلماء بأنه یلم منه الدور . 
ولكن يكن أن يقال : إن المراد بالفرع والأصل هنا المعنى اللغوي 
دون الاصطلاحي . 
۳ - (مغاله) : تحريم سائر امعاوضات بعد النداء الثاني يوم ا جمعة ؛ قياسًا 
على البیع المنصوص عليه » والعلة هي الانشغال عن السعي إلى ا جمعة . 


اد عله ] 


رہ ارہ AS‏ 


البحث الثاني : أركان القباس 


. الفرع (وهو المقِيسٌ)‎ - ١ 

؟ ‏ الأصل (وهو ا حل المَقِيِسٌ عليه . 

۳ - حكم الأصل . 

4 - العلة (وهي الوصف المشترك بين الأصل والفرع) . 
آما حکم الفرع فهو ثمرة القياس ونتيجته وليس ركنا فيه . 


۱۸ ۱ البحث القالث : حجية القياس 


المبحث الثالث : حجية القباس 

ذهب ا جمھور إلى أن القياس حجة صحيحة : بدلیل القرآن والسنة 
والإجماع و النظر . 

- وخالف في ذلك بعض العترلة والظاهرية . 

(أدلة الجمهور) 

- القرآن : 

. 4 قوله تعالی : توا يداول الاسر‎ )١( 

وجه الدلالة : أن الله أمر الاعبار » والقیاس من الاعتبار(۲» فیکون 
القياس مأمورًا به . 

السنة : أحاديث منها : 

(۱) حديث التعمية في الحجء وفيه : (أرأَيتِ لو کان على أمك 
دن أكنت قاضِيئّه ؟ اقضوا الله » فالله أحق بالوفاء ) . 

وجه الدلالة : أن النبي عفر استعمل القياس › فقاس دَيْن الله على 
دين العباد في وجوب الوفاء يه . 

(؟) حديث عمر في قُبلة الصائم ء وفيه : «أرأيت لو تمضمضت ؟) . 
فقال : لا بأس . فقال ( ففيم ؟) . 


(۱) دليل هذه المقدمة : النقل عن أهل اللغة » فقد قال أبو العباس ثعلب : « الاعتبار هو 
5 الشيء إلى نظيره ) . 


وجه الدلالة : أن النبي بيا قاس القبلة للصائم على المضمضة في 


ج ‏ الاجماع : فقد استعمل الصحابة القياس وشاع بینهم ¢ ولم 
بکره أحد . 


وأما ما روي عنهم من ذمه فا مراد به القیاس الفاسد .. 

د - النظر: من وجھین : 

(۱) أن النصوص متناهية › والوقائم غير متناهية » فلو لم یکن القیاس 
محػة لبقت كثير من الوقائع بلا حكم . 

(۲) أن یاس الصحیح بفید غلة الط ء والعمل بالظن الراجم واجب . 

المبحث الرابع : شروط القیاس 

هذه الشروط متنوعة بحسب أركان القیاس › وفيما يلي بعض هذه 
الشروط : ۱ ۱ ۱ 

- [الشروط التعلقة بالأصل وحكمه] : 

(۱) أن يكون ثابثًا غير منسوخ ؛ لأنه إذا كان منسوحًا فان الشرع قد 
أبطل العمل به وبعلته . 

(۲) أن يكون معلوم المعنى : فإن كان تعبديًا فلا يصح القياس عليه 

(3) آلا يكون حكم الأصل مختصًا به (بأن يدل دليل على 


۱۸۸ ۱ البحث الرابع : شروط القیاس 


حصوصیته » أو تکون العلة قاصرة عليه) . 

- [الشروط المتعلقة بالفرع] : 

(۱) ألا يكون في الفرع نص أو إجماع یخالف القیاس . 

(۲) أن يكون الفرع مساويًا للأصل في علته . 

فإذا كانت العلة في الفرع أقل منها في الأصل فلا يصح القياس ؛ 
لا نه قياس مع الفارق . 

مثاله : جواز ترویج امرأة العاقلة البالغة الثیب نفسها؛ قياسًا 
على جواز بيعها؛ لأن كلا من النکاح والبيع تصرف في حالص 
حقها. 

فهذا قياس مع الفارق › فا مال حق خالص لهاء ولكن الزواج 
ليس حمّا حالصا لها؛ لأنه أمر يتعلق بالأسرة» وأسرتها تتأثر 
بالزواج شرفًا ووضاعة › فالعلة في الفرع غير مساوية للعلة في 
الأصل . 

- الشروط التعلقة بالعلة : 

(۱) أن يكون الوصف مناسبًا » بمعنى أن یشتمل على تحصیل 
مصلحة أو دفع مفسدة . فلا يصح التعليل بالوصف الطردي وهو غير 
الناسب . ۱ 

(۲) أن یکون الوصف ظاهرًا جليا ء فان كان فیا فلا يصح التعليل 
به کالتعلیل بالرضا في العقود . 


الشروط التعلقة بالعلة ۸۹ 


() أن یکون الوصف منضبطا » فان كان یختلف باختلاف 
الأحوال والأشخاص فلا يصح التعلیل به کالتعلیل بالشقة في رخص 
السفر . 

)٤(‏ أن يكون مطردًا ومنعكسًا بعنی أن الحكم يوجد عند وجود 
الوصف وينتفي بانتفائه"" . 


رج 


(۱) انظر مباحث القياس في ا مراجع الآتية : 
شرح الكوكب ۰/4- ۰۱۱۲ نهاية السول ٣-٢/٤‏ ۳۳ ء إحکام الفصول ٥٥٤‏ ¢ 


تیسیر التحریر 376-1363713 . 


- 
وار 
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الأدلة اَلَف فیها رغ ہی 


١‏ -المبحث الأول : شرع من قبلنا 
هل هو شرع لنا أو ليس شرعًا لنا؟ 


المسألة لها صور ثلاثة (طرفان متفق عليهماء ووسط مختلف 
یه ۱ ۱ 

الأولى : ما یکون شرا لنا باتفاق . 

وهو ما ثبت بشرعنا أنه شرع من قبلتا › وثبت بشرعنا أنه شرع لنا : 
كالقصاص مثلا . 

الثانية : ما ليس شرا لنا باتفاق › وهو آمران : 

. ما لم يثبت بشرعنا أصللا ؛ کالاسرائیلیات‎ )١( 

(۲) ما ثبت بشرعنا آنه شرع لمن قبلناء وثبت بشرعنا نسخه ؛ 
. کالسجود للانسان من باب التحية والسلام . 

الثالثة : ما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا › ولم يرد في شرعنا 
نسخه › ولا الأمر الخاص به » فهذا محل الخلاف . 

- الأقوال فیهام : 

- الأول : هو شرع لناء وبه قال ال جمھور . 

- الثاني : ليس شرعًا لناء ويه قال الشافعي وجماعة . 


۱۹ - شرع من قبلا 


5 [الأدلة و المناقشة] : 


- استدل الجمهور: بقوله تعالی : یک ان هَدَى الہ 
ات 

وجه الدلالة : أن الله لما ذكر الأنبياء قبل هذه الآية أمر النبي پا 
بالاقتداء بهم والأخذ بهديهم › وشرائگهم من هديهم . 

- استدل الفریق الآخر : بقوله تعالى : کل جَعلنا وک رعا 
هابا . 

۱ العنی : لكل نبي شرعة تختص به » لا يشا ركه فيها أحد من الأنبياء ؛ 
لأنه أضاف الشريعة إلى التبي البعوث بها › ولو كان غيره يشا رکه فیها 
ما أضاف الشريعة إليه . 

واعترض : بأن هذا الدلیل لا يدل على الطلوب من جهات متعددة › 
منها : 

)١(‏ أنه فیما حالف شرعنا › بدلیل السياق . قال تعالى فان 
بته ریما انل لہ ولا نیع آهواء‌هم ععا جا ا کل جعلنا 
منک شرع ویتهاباه. هي 8ل أن يحكم بينهم با تشتهيه 
أهواؤهم › ما هو مخالف نا جاءه من الحق الذي أنزل الله عليه . 

(۲) أن نسبة كل شريعة إلى النبي البعوث بها إنما هي باعتبار بعض 
الأحكام الخاصة به » والتي اختلفت فيها الشرائع الأخرى ¢ لا باعتبارها 
كلها ء فلا مانع من أن يُشارَك في بعض الأحكام التي جاء بها › فقد جاء 
عيسى عليه السلام مصدقًا لما بین يديه من التوراة › ومحلَا على بني 


الأدلة اضف فیها ۱۹۰ 


إسرائيل بعض ما حرم عليهم » وهذا يدل على أنه موافق لشريعة موسی 
عليه السلام فی نریم الباقى . 


- [الترجیح] : الراجح - والله أعلم - هو قول الجمهور» وهو في 


الحقیقة راجع إلى العمل بشرعنا » لأن شرعنا حکاہ وأقزه فنحن نعمل به 
بدليل الإقرار . 


35 3 ۶ 


۱۹ ۱ الاستحسان 


۲ البحث الثاني : الاستحسان 

۱ - (تعریفه اصطلاخا) : عرف العلماء الاستحسان بعدة تعریفات : 

. » العدول بحکم المسألة عن نظائرها لدلیل أقوى‎ « )١( 

يعني : أن قياس هذه المسألة على نظاثرها يقتضي أن یکون حکمها 
التحريم - مثلا -» لكننا نعدل بهذه المسألة إلى حکم الاباحة - مثلا - 
لدليل أقوى . 

() « العمل بأقوى الدليلين) . 

(3) «الأحذ بمصلحة جزئية في مقابل دليل كلي » . 

وهذان التعريفان داخلان في التعريف الأول . 

(۶) (ما يستحسنه المجتهد بمجرد عقله ) . 

يعنى : أن ينظر ا جتھد فى المسألة فيقول : الأحسن فيها كذا وکذاء 
دون لنظر في الأدلة والقارنة بیٹھاء وهذا باطل . 

۲ - (مثاله) : « تضمين الأجير المشترك حفظًا على أموال الناس ¢ . 

فالأصل أن الأجير المشترك إذا تلف ا ال فى يده فإنه لا يضمن ؛ لأنه 
مؤئمنء والأمين لا يضمن ما تلف في يده إلا عند التفريط والتقصير . 
فعدلوا بالأجير المشترك عن نظائره (الأمناع › وأعطوه هذا الحكم 
(وجوب التضمين) لدليل أقوى وهو (حفظ أموال الناس) › وذلك أنهم 
رأوا شيوع الخيانة عند هؤلاء الأجراء . 

۳ (حكمه) : اختلف العلماء على قولين : 


الأدلهٌ الف فیها ۱۹۷ 

- الأول : أنه حجةء وبه قال ال جمھورء حتی إن مالکا قال : 
/ الاستحسان تسعة أعشار العلم ) . 

- الثانی : لیس بحجة › وبه قال الشافعی ومن معه » وألّف الشافعي 
رسالة في إبطال الاستحسان » وقال فيها قولته المشهورة : « من استحسن 
فقد سدع ) . 

والراجح : أنه لا يوجد استحسان مختلف فيه » والفریقان متفقان › 
وذلك لأن ا جمھور عزفوا الاستحسان بأحد التعریفات الثلاثة الأولى » 
وهي مقبولة شرا ؛ لأنها من باب العمل بالدلیل الأقوى » والشافعي 
قصد بالاستحسان الباطل ما جاء في التعریف الرابع . 
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۱۹۸ ۱ الاستصلاح (الصلحة ا مرسلة) 


۳ البحث الثالث : الاستصلاح (الصلحة الرْسَلة) 

۱ - (تعریفه اصطلاخا) : الأخذ بالصلحة الرسلة . 

( شرح التعریف ) : 

- [المصلحة] : النفعة - وزنًا ومعنی -؛ أي : ما فيه نفع للناس . 

- [الرسلة] : الطلقة عن قيد الاعتبار والالعاء ؛ ولهذا يقال عنها : 
المصلحة السکوت عنها . 

۲ - (آقسام الصلحة) : ۱ 

(۱) المعتبرة : وهي ما نص الشارع على اعتبارها + كمصلحة النکاح 
والنظر إلى ا خطوبة . 

(۲) اللغاة : وهي ما نص الشارع على لغائها ؛ کمصلحة التسوية 
بین الذ کر والأنثى في الیراث وغیره › على التسلیم بأنها مصلحة. وإلا 
فهي في الحقيقة مفسدة . 

(۳) المرسلة : وهي ما لم ينص الشارع على اعتبارها ء ولا إلغائها ؛ 
كالمصالح التي استجدت في حياة الناس من وسائل النقل والاتصال - 
مثلا - . 

فهذه الصلحة الرسلة : ما حکمها؟ هل تلحق باللغاة فلا تجوز 
مباشرتها ؟ أو تلحق بالعتبرة فتکون مشروعة ؟ 

- فذهب الجمهور إلى العمل بالصلحة الرسلة والأخذ بها . 

وهذا يفهم منه أن نّم مخاِفًا ء والحقيقة - كما يقول ابن دقيق العيد 


الأدلة ا ختلف فیها ۱۹۹ 


والقرافی والز رکشی - أن کل من أنكر الأخذ بالمصلحة الرسلة فهو يعمل 
بهاء وأن العمل بالمصلحة الرسلة موجود في الذاهب كلها . 

- استدل الجمهور با يلي : 

(۱) استقراء الشريعة : لأن كل من نظر في نصوص الشريعة علم أن 
الشريعة إنما تريد من هذه الأحكام جلب المصالح للناس ودفع المفاسد 
عنهم في الدنيا والاخرة . 

فإذا كان هذا هو مقصود الشارع فتلحق به هذه المصالح الراجحة ؛ 
لأنه لا يعقل أن يكون الشرع جاء جلب الصالح ثم ينهى عمّا فيه 
` مصلحة ظاهرة راجحة . 

(۲) إجماع الصحابة: فقد فعل الصحابة أُمورًا ليس فيها نص 
خاص ؛ ولكن جرد ما يترتب عليها من المصالح ؛ وذلك كجمع القرآن 
في مصحف واحد › واستخدام كثير من وسائل ا حرب » ووسائل تنظيم 
الدولة . 

ثم الأصل فیما خلق الله من الطیبات وا نافع الإباحة › ولا يحرم 
شيء منها إلا بدلیل » فمن ادعی التحریم طولب بالدلیل . 

- تنبيه : محل هذه القاعدة العادات العاملات » لا العبادات . 


7۶ ¥ ۶ 


.¥ 1 مذهب الصحابي 


كثير من الأصوليين يعبر عنه ب « قول الصحابي ) › والأحسن أن يعبر 
ب ومذهب الصحابي » ليشمل فعله أيضًا . 

- [المراد ب « المذهب »] : ما يعم قول الصحابي وفعله › لا خصوص 
_ القول . هر 
۱ - [الراد ب ‹ الصحابي »]. : من لقي النبي ا مؤمًا به ء ومات على 
ذلك . ۱ 

` -[من لقي] : يصدق على الصحابي الذي رأى النبي كَل › والذي 
لم زہ انع ؛ كالعمى . 

- مومع : فیخرج من لقيه وهو غير مؤمن به . 

- [ومات على ذلك] : فإذا ارتد بعد ذلك فلا يعد صحايًا . 

وزاد جمهور الاصولین قيدًا في التعریف » قالوا : « ولارّمّهِ » › فهذا 
قيد أخر » وهو أخص من مجرد اللقای والراد بالملازمة : طول الصحبة › 
ويبدو أن اشتراطهم لهذا الشرط ليس في اطلاق اسم الصحابي » وإنما في 
حجية مذهبه . ١‏ ۱ ۱ 

بينما يرى امْحدّثون وبعض الأصوليين عدم اشتراط هذا القيد . 

وهذا من حيث النظر» وأما من حيث الواقع فإننا نرى كل الصحابة 
الذين اشتهرت عنهم الفتوى من لازم النبي ييا . 


الأدلة انختلف فيها 


۱ - (تحديد محل الخلاف في المسألة) : 

ولا - قول الصحابى الذي لا مدخل فيه للرأي والاجتهاد - 
كالغيبيات والأمور التعبدية ‏ له حكم الرفوع إلى النبي يك ويسميه 
العلماء بالمرفوع حكمًا . 

ثانيًا ‏ مذهب الصحابي ليس حجة على صحابي آخر . 

ال - قول الصحابي إذا انتشر » وبلغ الآخرين فهو إجماع سكوتي › 
إذا لم ینکروه . ۱ 

فتبين من هذه القیود أن محل ا خلاف : مذهب الصحايي فیما قاله › 
أو فعله من المسائل التي هي محل نظر واجتهاد» ولم تدل قرينة على 
الانتشار › ولم يخالفه غيره من الصحابة . 

۲ - (الأقوال فيها) : 

اختلف العلماء على أقوال » أشهرها : 

- الأول : أنه حجة › وبه قال اجمهور . 

- الثاني : لیس بحجة ء وهو رواية عن أحمد والشافعي » وبه قال ابن 
حزم والشوكاني . 

- القالث : الحجة في قول ا حلفاء الراشدین الأربعة . 

۳ - (الأدلة) : ۱ 

- حجة الأول: أن الصحابي شاهد التنزیل. وصاحبت 
الرسول ی وهو عالم بلغة العرب › فقوله آقرب للصواب من قول 


غيرة . 

- مُسْمد الفريق الثاني : أن الصحابي غير معصوم فقد بخطيء في 
اجتهاده » فليس مذهيه حجة . 

ب ححة ! الفريق الثالث : قوله ا فى حديث العؤباض بن سارية 
المشهور : ( فعليكم بسنتي وسنة ا خلفاء الراشدين المهديين من بعدي » . 

وجه الدلالة : أن اللبي ية آمر بالأخذ بسنتهم » كما أمر بالأخذ 

قالوا : فان قیل : إن قوله کا : « اخلفاء الراشدین المهديين) يعم 
کل خليفة راشد بعد النبي يا ء فلماذا خطٌ طتموہ بالخلفاء الأربعة ؟ . 

قلنا : دلیل التخصیص : حدیث سَفِينة مرفوغا : « الخلافة بعدي فى 
أمتي ثلائون سنة » ثم ملك بعد ذلك »۰ فهذه الفترة التى عینها النبى 

لا للخلافة ما تشمل عصر الخلفاء الراشدين الأربعة . 

: (الترجیسح)‎ - ٤ 

کل من هذه الاستدلالات لا یسلم من المناقشة والاعتراض 1 والقدر 
الذي تدل عليه الادلة هو أن قول الصحابي مقدّم على غیرہ › فالأفضل 
الأخذ به › وعدم مجاوزته ومخالفته ما لم يعارضه دلیل ارجح منه" . 


# # ۶ 


)١(‏ انظر مباحث الأدلة ا ختلف فيها في المراجع الا 
شرح الكوكب ٣٣٣-٥۰٤/٤‏ ۰ نهاية السول ٥٢٤-۳٣٢/٤‏ » الفصول 
للجصاص ۲۶/4 ۲۹-۲ › البحر احیط 95-7/6 . 
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جر هي ایی 
سکس 2ة درو یی 
الاجتهاد sor‏ چس ۲.٥‏ 


المبحث الأول : تعريف الاجتهاد 
١‏ - (تعريفه لغة) : 
بذل الجهد في أي فعل من الأفعال » مما فيه مشقة . 
۲ - (تعریفه اصطلاحا) : 
( يذل الفقيه جهده في معرفة الأحكام الشرعية ) . 
فالاجتهاد فی الاصطلاح أخص منه في اللغة . 


E جج‎ ۶ 


المبحث الثانى : حکم الاجتھاد 
الاجتهاد فرض كفاية ؛ لأن العلم بالأحكام الشرعية والعمل بها 
واجب ء ولا يتم إلا بالاجتهاد › وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 
وقد يتعين علی بعض العلماء إذا وجدت فيه شروط الاجتهاد › 
وتوفرت أسبابه » ولم يوجد غيره . 


# # ۶ 


٢‏ ۱ البحث الثالث : شروط الاجتهاد 


المبحث الثالث : شروط الاجتھاد 


- أولا : جيازة (أي حصول) الملّكة العلمية من قوة الفهم ء وصفاء 
الذهن » وحسن الإدراك » والقدرة على التمییز بين الراجح وا مرجوح . 

وهذا أعظم شروط الاجتهادء وهو كالأساس لغيره من الشروط : 
وعلامة صاحب هذه الملكة ‏ كما يقول العلماء ‏ : أنه يتكلم في المسألة 
النازلة › كما يتكلم في المسألة التي ينقّلها عن غيره من حيث الاستدلال 
والتقرير والقدرة على الترجيح . 

ب ثانيا : معرفة اللغة العربية ؛ لأن القرآن والسنة جاءا بلغة العرب ‏ فلا 
يفهمان إلا بها. 

وا مراد : أن يعرف القدر الذي لا يحسن جهله › ويستطيع أن يفهم 
النصوض بهء لا أن يبلغ الغاية فيهاء وهذا هو ما عبر عنه بعض 
الاصوليين بالرتبة الوسطى . 

- ال" : معرفة القرآن الكريم ء وما تضمنه من الأحكام والعام 
والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والأمر والنهي . 

وليس من الشروط حفظ القرآن كاملا ء وان كان من القبیح في حق 
تلم بآ يحفظ قول فلان وفلان ء ولا محفظ كلام الله . 

- رابعًا : معرفة السنة النبویة ومواضع الأحاديث» والتمییز بین 
صحيحها وضعيفها وناسخها ومنسوخها .. 

ولیس من الشروط أيضًا أن بكرن سانا تھا۔ 


الا جتهاد 13.7 


- خامشا : معرفة أصول الفقه ؛ لأن العلم بهذا الفن بیز به الانسان 
بين الأدلة الشرعية » وما لا يصح الاحتجاج به ء وبه یعرف الانسان 
كيفية الترجیح بین النصوص والأدلة وفهم دلالات الألفاظ .... 

- سادسّا : العلم بمقاصد الشريعة وعلل الأحكام ؛ رف أحکام 
المسائل النازلة"؟ . 


# # ۶ 


(۱) انظر مباحث الاجتهاد في الراجع الآنية : 
البحر احیط 145/6-¶ ¥3 > نهاية السول 4/4 6۵-0۲ » التمهيد لأبي 
ا خطاب ۶ شرح اللمع ۳۸۲ 1 . 
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رت هي 


سکس دح (مروعسی 
التقليد ەەت ۲۱ 


تلد 

البحث الأول : (تعریفه) : 

- [لغة] : وضع القلادة في العنق . 

ووجه مناسبته للمعنی الاصطلاحي : أن كلا من المقلّد والفتي جعل 
مسكولية الأمر أو ا لحکم في عنق الآخر. 

- [اصطلاحاع : الأحذ بقول العالم دون معرفة دليله . 

المبحث الثاني : (حكمه) : 


الجمهور على أنه جائز في حق العامي» وغير جائز في حق 


ا جتهد . 
= والدليل عليه: قوله تعالى : لوا آهل الو إن کر لا 
ود 
وجه الدلالة : أن الله آمر من لا یعلم بسؤال أهل العلم › وهذا يدل 
على جواز تقلیدهم . 
فإن اعترض على هذا الدليل بأن المراد : أن يسأل عن الحكم بدليله . 
فالجواب : 


(۱) أن الآية مطلقة ء والمطلق یتحقق بأي فرد من أفراده » فهي شاملة 
للسؤال عن الحكم مجردًا ء وللسؤال عنه مع الدليل» فمن سأل عن 
الحكم مجردًا فقد فعل ما أمر الله به . 


۳ ۱ حكم التقليد 


(۲) قد يكون السؤال عن الحكم مع دلیله ء ومع ذلك لا بخرج عن 
التقليد ء کالعامی الذي لا یجید النظر فى الأدلة وفهمها . 
ثم إنه یازم على إيجاب الاجتهاد وتحری التقليد مطلمًا ضياع المصالح 


الدنیویة*" . 


3 


جج # # 


(۱) انظر مباحث التقليد في المراجع الآنية : 
شرح الک و کب ٤6ء‏ البرهان ۱۳۹۷/۲ ¢ تيسير التحرير ۲4۱/4 ¢ فوا 
الرحموت ۰۰/۲ الإحكام لابن حزم ۳۷/۱ المدخول 1۷۲ . 
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رق 
ياغ تاج ںی 
جس 2 ¦ گروىسى 
التعارض ۳۱۰ 


أولا : النعَازض 
البحث الأول : تعریف التعارض 
۱ - (تعريفه لغة) : التقابل على سبيل المانعة ء ومنه سمي السحاب 


۲ - (تعريفه اصطلاحًا) : هو التقابل بين الدليلين على سبيل الممانعة . 


۶ 88 کت 


ال لبحث الثاني : حقبقة التعارض 


التعارض بين الأدلة الشرعية صوري يتعلق بأذهان اجتهدین › ولیس 
في الواقع وحقيقة الأمر ؛ لأن التعارض تناقض › وهو محال على الشارع 
شرعًا وعقلا : 

- آما شرعًا : فقوله تعالى : ولو کان من عند عير الو ليَجَدرا فيد 

خسنا كيرا» . 

- وأما عقلا : فان العاقل لا يتصور أن يأمر بالشيء وضده ‏ فإذا كان 
الأمر كذلك في حقه » فالشارع من باب أولى ؛ لأن التناقض نقص › 
والشارع منزه عن النقص . 


٦‏ ۱ ا مبحث الرابع : حكم التعارض 
ومن أسباب وجود هذا التعارض فی أذهان اجتهدین : 
(؟) تصرف بعض الرواة في ألفاظ الرواية . 
(۳) عدم الاطلاع على بعض الأدلة . 
البحث الثالث : محل التعارض 
التعارض إنما يقع - في الظاهر - بین الأدلة الظنية ۳ آما الأدلة 
القطعية فلا تعارض بينها » سواء كانت شرعية › أم عقلية” . 
# # 138 
3 . + و 2 
إذا وقع التعارض - في الظاهر - بین الأدلة فالواجب على العلماء 
کشفه وییانه . 
وللعلماء في ذلك طریقتان : 
)١(‏ كونها طنية : ما من جهة الدلالة » وإما من جهة الاسناد » وإما من جهتهما معًا . 


(۷) وکذا فان القاطع من العمل لا یعارض القاطع من النقل ؛ لأن الله هو منزل النقل › 
وخالق العقل . 


التعارض 


- الأولى : [طريقة الجمهور] : وتتمثل فيما يلي :. 
- ولا : الجمع بوجه مقبول أي (قريب له أمارات تدل عليه › فلا 
يكون فيه تعشف ء ولا تكلّف » ولا تلاتحب بالأدلة) ؛ لأن فيه إعمال 

` الدليلين» وهو أولى من إهمال أحدهما. 

- ثانيًا : النسخ إن علم التاريخ : فالمتأخر ناسخ للمتقدم . 

- الا : الترجيح إن لم يعلم التاريخ : فينظر في مر ججمحات كل دليل › 
والدليل الذي كثرت مُرجحاته أولى من الدليل الاخر . 

- رابعًا : التوقف فيهما ء والعمل بالأصل » أو التخيير : فإذا لم يترجح 
أحد الدليلين رجع إلى الأصل (فإن كانت المسألة في العبادات فالأصل الع » 
وان كانت في المعاملات والعادات فالااصل الإباحة) فيتمسك به ؛ ولذلك قال 
بعض العلماء : « الاستصحاب آخر مدار الفتوى » ودليل من لا دليل له ) . 

وبعض العلماء قال : إنه مخيّر في العمل بأحدهما ء والأول أولى . 

- الثانية : [طريقة ا نفیة) : وخلاصتها : 

- آولا : النسخ إن علم التاريخ . 

دا ترح : ووجہ مهم له على المع : تاوا : لا ادنيل 
المرجوح ليس دليلا معتبرًا حتى يجمع بينه وبين الدليل الراجح 

- ثا : المع بينهما بوجه مقيول . 

- رابعًا : التوقف والتمسك بالأصل . 

والأقرب والأولى طريقة الجمھور . 
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ہے جم ری ہے 
الترجیح ۲۲۱ 


البحث الأول : تعريف الترجبح 


. (التعريف) : تقوية ا جتھد لأحد الدلیلین المتعارضين‎ ١ 

۲ - (شرح التعریف) : ۱ 

- [تقوية اجتهد] : فالترجیح من فعل اجتهد » ولیس صفة للدلیل › 
وأما الرجحان فهو صفة الدلیل ؛ ولهذا لا یلزم من الترجیح الرجحان . 
عبرة به . 

- [الدلیلین المتعارضين] : ومن هنا قال الأصوليون : « الترجیح فرع 
عن التعارض ) . 

فإذا رجح اجتهد أحد الأقوال فإنه يجب عليه العمل بالراجح ‏ عند 
الجمهور -» سواء كان الترجيح قطعيًا أم ظنيًا . 


# # ۶ 


البحث الثانى : وجوه الترجیح 
الترجيح يكون بين التصوص › وبين الإجماعات › وين الاقیست 


فالترجيح بين النصوص : قد يكون من جهة الاسناد» أو من جهة 


٣‏ ۱ البحث الثاني : وجوه الترجيح 


للتن › أو من جهة أحرى خارجة عنهما”" . 

: الترجيح بكثرة الرواة‎ ١ 

لأن كثرة العدد تكسب ابر قوق » وبناءٌ عليه فالتواتر مقدم على خبر 
الواحد . 

۲ - الترجيح بعلو الإسناد : 

لن قلة الوسائط يقل معها احتمال الخطأ . 

۳ - کون الراوي صاحب القصة : 

لأنه أعلم بقصته › ولهذا رجح العلماء حدیث ميمونة في أن 
النبي يك تروجها وهو حلال › على حدیث ابن عباس أنه تروجها وهو 
شخرم . 

4 - ترجيح العام غير اخصوص على العام اخصوص ‏ عند جمهور 
العلماء : 

لأن الأول لا حلاف في حجيته › وأما الثاني ففي حجيته حلاف . 

- مثاله : قوله تعالى : «إوآن تَجْمَمُواً ب الکن کہ . هو 
عام في كل أختين ؛ سواء كان ا جمع بينهما بنكاح › أم بملك مين › وهو 
عموم لم يدخله التخصيص . فهذا العموم أرجح من عموم قوله تعالى : 
°" 671 عموم قد دعله التخصيص في مسائل 


متعددة . 


(۱) الثلاثة الأولى ما سيأتي راجعة إلى السند » والرابع إلى المتن » والأخيران لأمر حارج 
عنهما . 


الترجيح ۱ ۲۲۳ 


ه ‏ ترجيح ال بر الناقل عن الأصل على البْفي له ء عند اجمهور» 
لأن ابر الناقل عن الأصل يتضمن فائدة جديدة › وأما حمله على الثانى 
فهو من باب التأكيد » والتأسيس أولى من التأكيد . ۱ 

- مثاله : حديث بُشرة : «من مس فرجه فليتوضا) مع حديث 
طَلّْق : « وهل هو إلا بَضْعة منك » فيقدم الأول ؛ لأنه ناقل عن الأصل 
الذي هو بقاء الطهارة › والثاني مب على هذا الأصل . 

5 - تقديم ا بر الثبت على النافي » عند الجمهور : 

لأن المثبت معه علم وزيادة اطلاع ليست مع النافي . 

- مثاله : الأحاديث الواردة في صلاة النبي بُ داخل الكعبة › 
فبعض الصحابة يثبتهاء وبعضهم ينفيها › فيقدم اميت على النافي . 


# # # 


البحث الثالث : ضابط المرجحات 


وجوه الترجیح كثيرة لا تتحصر بالعد › وضابطها هو : قوة الظن 


المستفاد من القرائن والادلق كما قال الناطم ۰ 
قطب رحاها قوة الظنذةً فهّي لدی تعارض مىر 
(۱) انظر في مبحث التعارض والترجيح ما يلي : 


شرح المنهاج للأصفهاني ۷۷۹/۲ ء الإحكام للآمدي ۲۳۹/4 ۰ شرح الك وكب 
ٹر > إحكام الفصول 645 . 


4 * خاتمة الكتاب 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
تم بحمد الله وتوفيقه المقرر الأول والثاني من السنة الأولى بكلية 
الحديث الشريف من مادة أصول الفقه 
سماعما من الشيخ 
مصطفی کرامة الله مخدوم وفقه الله 
وقد اعتنى بكتابة هذه الذ كرة 
أحمد بن سردار محمد 
غفر الله له وعفا عنه 
وكان الفراغ من كتابتها بعد صلاة عصر يوم الخميس الغشرين من 
شهر محرم عام سبعة عشر وأربعمائة وألف . 
وا حمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


# 25 ۶ 
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الوضوع الصفحة 
مقدمة الكتاب ك 17 ء ء0110 `` O‏ 
الباب الأول : مقدمة عن أصول الفقه ىى ¥ 
لبحث الأول تعریف أصول الفقه 383833333 ٩‏ 

البحث الثانى : استمداده 1-2 ۱۲ 
الیحث الغالث : فوائدہ sss‏ ۱۲ 
البحث الرابع : حکم دراسته ns‏ ۱۳ 
البحث ا خافس : نشأة علم أصول الفقه ومناهج التألیف فيه .. ۱۳ 
الباب الثاني : الحكم الشرعي تعريفه وأقسامه مت ۱۹ 
البحث الأول : تعريف ا حکم ٤٢-ح"ٗ‏ سک کک ك ۲۱ 
البحث الثاني : أقسام الحکم الشرعي ..... ` ۲۳ 
المبحث الثالث : أقسام الحكم التكليفي ات ۲۵ 
البحث الرابع : أقسام الحكم الوضعي هئطَطهسهۆغةح¡' ۸ھ 
الب حث ا حامس : العزيمة والرخصة ٤0‏ بب e‏ 
الباب القالث : التكليف وشروطه 11811۷ اع 
البحث الأول : تعريف التکلیف ل ¬ 
المبحث الثانى : شروط التكليف 7+ gO‏ 
الباب الرابع : أدلة الأحكام لچ" ` ` اه 
البحث الأول : تعربف الدليل ل و 


۲٢‏ فهرس الوضوعات 
البحث الثاني : تقسيم الأدلة الشرعية ۇۇ ` Of‏ 
الدليل الأول : القرآن الكريم ىى OV‏ 
المبحث الأول تعريفه 11313111333338۷ 918 0 
الممحث الثاني حجیتہ 7  ٗ.‏ مم ا1 ا ا ع۴ ب ˆ 0 
البحث الثالث : مرجعيته ہوشگاااا ‏ ہر e‏ 
البحث الرابع : بيانه للأحكام ۹۸ ۷یی٣تكیب ٩‏ 


البحث ا حامس : دلالة القرآن على الأحكام 

البحث السابع : اختلاف القراءات وأثره في الأحكام 
البحث الأول : تعريف السنة 
البحث الثانى : حجية السنة 
البحث الثالث : منزلة السنة من القرآن 
البحث الرابع : آقسام السنة باعتبار ما ورد في القرآن 


البحث السادس : القراءة الشاذة والاحتجاج بها في الأحكام . 
الدليل الثانى : السنة النبوية 0 
المبحث الخامس : هل تستقل السنة بالتشريع 9,1118 
أنواع الفعل النبوي "ر"ّ_' `` ` ` 
حکم العمل بخبر الواحد eee‏ 


فهر سالوضوعات ۳۳۷ 


البحث التاسع : خیر الواحد إذا خالف القياس سس ۹۳ 
البحث العاشر : خبر الواحد في باب الحدود سس ۹9 
المبحث الحادي عشر : خبر الواحد فيما تعم به البلوى ........ 96 
المبحث الثانى عشر : مخالفة الراوي لروايته سب بن ۹۸ 
لباب الخامس : النسخ ا 
البحث الأول : تعريف النسخ e‏ 
المبحث الثاني : ثبوت النسخ وحكمته .. ۷۳00019038۳۳ ا 
البحث الثالث : أنواعه في القرآن اال]لتللزˆ ا 
البحث الرابع : كيف يعرف النسخ __]"" ˆ ˆ ا 
البحث ا حامس : ما يجوز النسخ به وما لا يجوز سے ۶١‏ 
الباب السادس : مباحث الألفاظ A‏ 
البحث الأول : أهميتها VY‏ 
البحث الثاني : تقسیم الألفاظ ل ۰ "ا 
ولا : تقسیم الألفاظ من حیث الوضوح وا حفاء سے ۱۱۳ 
طریقة ال جمھور في واضح الدلالة ٠‏ ییییپیجٹ'ئٹٰ۶ھ 
النص ا اوەوۆوۇوۇدسرۇ؟؟ ‏ ُا ا" ` ` "ا 
الظاهر ۰۰ ۰ | 

يقة ا حنفیة ئ ئ آ آ١‏ .:ت۰م>بببب-‪للفبلللسا لن ہہ ك VIA‏ 
النص 1 وب-ی- --ہسسل ا م ىن ۱۱۸ 
الظاهر چ‪‫‪ رو ٘ک ‏ ...۰.۰ ِںہہہہہمہھئ  ٦‏ م ۰ ۰ ۱۱۹ 


تعريف العام 


۲۲۸ فهرس الوضوعات 
احکم بو ۱۲۰ 
تقسيم مبهم الدلالة Ys‏ 
المتشابه Vs‏ 
اجمل م۰ ۱۲۲ 
المشكل عند الحنفية م۰ ۰۰۰۰ ۱۲۳ 
الخفی عند الحنفية تب یسا YE‏ 
انا : تقسیم الألفاظ من حيث طرق الدلالة 6" ۱۲۷ 
المنطوق " ر ۰ ۱۲۹ 
` المفهوم TA‏ 
أقسام المنطوق 111118 سپ 
دلالة الاقتضاء 11111330 e‏ 
دلالة الإيماء والتنبيه كك 601 `` ۱۳٩‏ 
مفهوم الوافقة ۰ ۱۳۲ 
مفھوم ا خالفة ئ2124 222 "مم" 
عبارة النص عند ا حنفیة ٦س‏ ع کک" 
[شارة النص م۰ ۱۳۳ 
دلالة النص و۰۰۰ ۱۳۳ 
اقتضاء النص ككك 06ئ16 ا ˆ ۱۱۳۵ 
حجية المنطوق والمفهوم ك ` | 0 111119۹ 

ال : تقسیم الألفاظ باعتبار الشمول .. اك ۱۳۹ 

كۇك †` 7 ` ا 


ea 


دلالة الأمر على الوجوب ا 
دلالة الأمر على الفور 00111110111111 
دلالة الأمر على التكرار 2-7 1 1 99 - +9 


دلالة النهى على التحرم ................. ۰ 0101 
دلالة النهى على الفساد ............... حي ` 


الباب السابع 
البحث الأول 


: الدليل الثالث : الإجماع 
: تعریف الاجماع 
البخث الثانی : 


إمكان انعقاد الإجماع 81111111 
البحث الثالث : حجية الإجماع 999+ 
البحث الرابع : الاجماع السكوتي "ا ك حك ` 
الباب الثامن : الدلیل الرابع : القياس ج1 +8 
البحث الاول : تعريف القیاس .۰"-ہہ‪ہ‪ہ‪ہہمہمہہہجلھئلائہرے 
البحث الثاني : أركان القیاس .709:181 
المبحث الثالث : حجية القياس "9" ` ` 


۰۳ فهرس الوضوعات 
البحث الرابع : شروط القیاس 7758٦‏ ‪ٰپٰٹئیئٰٰٰ, 
الباب التاسع : أشهر الأدلة اختلف فيها ۰ 
المبحث الاول : شرع من قبلنا ss‏ ۱۹ 
البحث الثاني : الاستحسان AT ss‏ 
البحث الثالث : الاستصلاح ۶7 -,+ ۱۹۸ 
البحث الرابع : مذهب الصحابي 9+ +-+-+ ˆ`" 
الباب العاشر : الاجتهاد م۰ ۲۰۱۳ 
البحث الأول : تعريف الاجتهاد 07 بب 
البحث الثاني : حکم الاجتهاد ات Yeo‏ 
المبحث الثالث : شروط الاجتهاد 99001081188 7, 
الباب الحادي عشر : التقلید 5 00 وب بب YA‏ 
البحث الأول : تعريف التقليد ال 
البحث الثاني : حکم التقليد اطهه=ل‰$ط_""_-_` _`` ` ۲۱۱ 
الباب الثاني عشر : التعارض والترجيح ` IY‏ 
أولا : التعارض 6"¡ ؟؟ ‏ "` `` ۲۱۵ 
البحث الأول : تعريف التعارض ۇۇۇصخكڭخڭلن£="س-" "× 
البحث الثاني : حقیقة التعارض ۸۹۹۳۶۳۷۰ پپب ۵ ۲٩‏ 
المبحث الثالث : محل التعارض 93232۳ 910 
اللبحث الرابع : الحكم عند التعارض Is‏ 
ثانا : الترجيح ا ¶ ك كت ` ` "0 
البحث الاول : تعريف الترجيح ns‏ ۲۲۱ 


فھرس الوضوعات ۲۳۱ 
المببحث الثاني : وجوه الترجيح ك ` ` ` ` ` ككك ۲۲۱ 
البحث الثالث : ضابط المرجحات +0 
فهرس الموضوعات ىت ةرام ةم ةمل ك ` ۲۲۵ 
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ہے 2 | 
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